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  شكر وتقدير

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

  .العمل ووفقنا الى إنجازه 

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى كل من ساعدنا من قريب او من 

بعيد على انجاز هذا العمل ،ومساعدتنا فيما واجهناه من صعوبات 

التي لم تبخل  ضريفي ناديةالمشرفة  الأستاذةونخص بالذكر 

علي بالتوجيهات والنصائح القيمة التي كانت عونا لي لإتمام هذا 

  .البحث 

 

 

 ةأسامة مهي                                             

 

 

 



~ 3 ~ 

 

  

  الإهداء

  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 

  :اهدي عملي هذا إلى

غلى إنسان أمن ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات إلى 

  .في هذا الوجود أمي الحبيبة

عمل بكد في سبيلي و علمني معنى الكفاح وأوصلني الى ما أنا عليه الى من 

  .أبي الكريم أدامه االله لي 

  .الى زوجتي الغالية 

  .يوسف  ،بدرالدين ،أحمد ،صابر ،الى إخوتي ياسين

  . )رحمه االله( موسىأخي  الى روح الفقيد 

 

  أسامة مهية                                             
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  : مقدمة 

لـذلك شـهدت  ،تعتبر الجزائر من أهم الدول التي تسعى إلى زيادة معـدلات نمـو اقتصـادها

عتمـــد بصـــفة أساســـية علـــى ضـــخ ت هـــاوبمـــا أن ،عـــدة إصـــلاحات شـــاملة فـــي المجـــال الاقتصـــادي

الأمـــوال العامـــة مـــن أجـــل تنشـــيط الاقتصـــاد وذلـــك بزيـــادة حجـــم الصـــفقات العموميـــة، فـــإن نظـــام 

  . المال العام للاستغلاة يعتبر الوسيلة الأفضل والأمثل الصفقات العمومي

فالصــفقات العموميــة تعتبــر مــن أهــم الوســائل التــي تســتعملها المؤسســات العموميــة والتــي 

  .من طرف الدولة من أجل إعطائها أكبر قدر من الشفافية ةتحكمها العديد من الشروط المحدد

ـــارة عـــن عقـــود مكتوبـــة ـــين المتعامـــل المتعاقـــد والمصـــلحة  إن الصـــفقة العموميـــة هـــي عب ب

ممـا  ،كونها تأخـذ جـزءا كبيـرا مـن المصـاريف العموميـة ،مشاريع وبرامج استثمارلتنفيذ  المتعاقدة 

يستدعي التحكم الجيد لتوفير الحماية الأكبر للمصالح الماليـة للدولـة، فالصـفقات العموميـة تحتـل 

نتهــا فــي تحقيــق الخدمــة العموميــة إذ تمثــل جانبــا هامــا مــن أعمــال الدولــة وذلــك بــالنظر إلــى مكا

خاصـة فـي  ،الأمـوال العموميـة لاسـتغلالالشريان الذي يدعم التنمية ، كما تعتبر النظام الأفضل 

ظــل اعتمــاد الاقتصــاد الــوطني علــى زيــادة النفقــات مــن أجــل تنشــيط العجلــة التنمويــة للــبلاد وهــي 

  . تتعلق بإنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

  : أساسية أهمهامبادئ  الصفقات العموميةكم وتح

بـه حريـة الـدخول فـي الصـفقة العموميـة التـي تعلـن عليهـا والذي يقصد مبدأ المنافسة والشفافية  -

الإدارة وفق الحدود التي يضعها القانون او بالأحرى اعطـاء الفرصـة لكـل مـن تـوفرت فيـه شـروط 

  .المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة للمتعاقدة 
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  :ي في الصفقات العمومية يحتوي على اهمية بالغة تتجلى ف والشفافية المنافسة مبدأوتطبيق 

ضــمان حيــاد الادارة وعــدم محابــات اي مترشــح ،فــالإدارة ملزمــة بعــدم التمييــز بــين المترشــحين او 

  .المتعاملين المتعاقدين و منح الصفقة للمتعامل الأفضل

يضــــمن الحصــــول علــــى عــــدة  العموميــــة الصــــفقات فــــي والشــــفافية المنافســــة مبــــدأ كمــــا ان

عــروض و ذلــك لاختيــار العــرض الافضــل و الامثــل ، فالمنافســة تجعــل الادارة ملمــة بمعطيــات 

  .السوق بشكل يسمح لها بالاختيار الدقيق

يطرحــه مــن إشــكالات قانونيــة والتــي  بســبب مــاكمــا تعــود أســباب اختيارنــا لهــذا الموضــوع 

غبتــي فــي معرفــة المبــادئ التــي كرســها المشــرع فــي ســأحاول تناولهــا ومناقشــتها والإجابــة عليهــا ور 

الصــفقات العموميــة والســبب الآخــر ذاتــي يتمحــور فــي ميــولي الشخصــي ورغبتــي فــي دراســة هــذا 

الموضــوع والاطــلاع علــى جــل التغيــرات والإصــلاحات التــي شــهدتها الأحكــام القانونيــة الصــادرة 

  . لمسايرة التطور الاقتصادي فيما يتعلق بالصفقات العمومية

يــتلخص الهــدف الرئيســي فــي دراســة موضــوع المنافســة والشــفافية فــي الصــفقات العموميــة 

إلــى تقــديم الحــد الأدنــى مــن تقــديم المعلومـــات والمعــارف الأساســية الواجــب الاطــلاع عليهــا مـــن 

طرف الباحثين القانونيين الراغبين في تناول هذا الموضوع وكذا دراسة النظام القانوني للصـفقات 

  . ة في الجزائر من اعتماد أول أمر إلى غاية آخر مرسومالعمومي

كمــا أن أكبــر العوائــق التــي واجهتنــي فــي دراســة هــذا الموضــوع هــو نقــص المــادة العلميــة 

المتعلقـــــة بموضـــــوع الصـــــفقات العموميـــــة وخصوصـــــا الجـــــزء المتعلـــــق بالمنافســـــة والشـــــفافية فـــــي 
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لهــذا الموضـوع جــاء فــي شــكل فــروع  الصـفقات العموميــة إضــافة إلــى أن معظـم الدراســات الســابقة

  . أو جزئيات في المؤلفات المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية

كمــا ارتأيــت لدراســة موضــوع المنافســة والشــفافية فــي الصــفقات العموميــة المنــاهج التاليــة    

المــــنهج الوصــــفي وهــــذا لســــرد المعــــارف النظريــــة والمــــنهج التحليلــــي الــــذي يعتمــــد علــــى تحليــــل 

مــــواد القانونيــــة مــــع إظهــــار الاختلافــــات بــــين القــــوانين الســــابقة المنظمــــة للصــــفقات النصــــوص وال

  . العمومية

كما أن المشرع الجزائري قد انتهج سياسة جديدة لضـمان وحمايـة المـال العـام وفـتح مجـال 

المنافســة ومنــع الممارســات الفاســدة التــي تمــس بنزاهــة جمهــور المتعــاملين مــع الإدارة بقصــد إبــرام 

ـــات فـــإن الإشـــكالية الصـــفقات ـــا مـــن هـــذه المعطي ـــه وانطلاق ـــة بمظهـــر شـــفاف ونزي لهـــذه   العمومي

مدى تكريس مبـدأ المنافسـة والشـفافية الصـفقات العموميـة فـي القـانون  ما: الدراسة تتمثل فـي

  .الجزائري

  : فرعية تتمحور في تساؤلاتوهذه الإشكالية ينبثق عليها عدة 

  الصفقات العمومية؟ في  والشفافية المنافسةمبدأ مظاهر تكريس ما هي  -

مــــا هــــي الحــــدود والاســــتثناءات الــــواردة علــــى تطبيــــق مبــــدأ المنافســــة والشــــفافية فــــي الصــــفقات  -

  العمومية؟ 

الفصـــل الأول تحـــت  ،وللإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالية ارتأيـــت تقســـيم الدراســـة إلـــى فصـــلين

ة حيــث تــم تقســيمه الــى ثلاثــة مظــاهر المنافســة و الشــفافية فــي قــانون الصــفقات العموميــ"عنــوان 

 ، مباحـــث المبحـــث الأول بعنـــوان  مفهـــوم  المنافســـة و الشـــفافية فـــي قـــانون الصـــفقات العموميـــة
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والمبحــث الثالــث تحــت عنــوان  ،والمبحــث الثــاني بعنــوان المناقصــة كتجســيد للمنافســة و الشــفافية

  .شفافية الإجراءات

مبــدأ المنافســة و الشــفافية فــي قــانون مــا الفصــل الثــاني فكــان بعنــوان حــدود و اســتثناءات أ

المبحث الأول بعنوان التراضي كاسـتثناء ،الصفقات العمومية والذي تم تقسيمه الى ثلاثة مباحث 

الثــاني بعنــوان المنــع مــن المشــاركة فــي الصــفقة العموميــة و المبحــث الثالــث ،علــى مبــدأ المنافســة 

  .ون الصفقات العموميةبعنوان حدود تقنية مبدأ المنافسة و الشفافية في قان
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 الفصل ا�ول
 

الصفقات  فيمظاھر المنافسة و الشفافية 
 العمومية
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أهـم المبـادئ التـي يقـوم عليهـا قـانون الصـفقات العموميـة حيـث تـم تعتبر المنافسة و الشفافية مـن 

تكريس هذه المبادئ في جـل القـوانين التـي تهـتم بتنظـيم الصـفقات العموميـة فـي الجزائـر حيـث لـم 

  .يخلو أي قانون أو مرسوم من المراسيم التي تتعلق بالصفقات العمومية من هذه المبادئ 

مـــن المظـــاهر لتكـــريس هـــذه المبـــادئ وهـــذا مـــا  فقـــد أضـــفى كـــل قـــانون أو مرســـوم جملـــة  

ســأحاول إبــرازه مــن خــلال تقســيم هــذا الفصــل إلــى ثــلاث مباحــث، المبحــث الأول يتعلــق بمفهــوم 

الشــفافية     والمنافســة فــي الصــفقات العموميــة، والمبحــث الثــاني يتحــدث عــن المناقصــة كتجســيد 

  .راءات في الصفقات العموميةللمنافسة     والشفافية، والمبحث الثالث عن شفافية الاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العمومية  الشفافية في قانون الصفقاتمظاهر المنافسة و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   
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  .والمنافسة في الصفقات العمومية  الشفافيةمفهوم : المبحث الأول

ـــر المنافســـة والشـــفافية مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي تناولهـــا قـــانون الصـــفقات العموميـــة وهـــدا مـــا  تعتب

بتقنــــين ســـنحاول ابـــرازه فـــي هــــدا المبحـــث مـــن خــــلال تقســـيمه الـــى ثلاثــــة مطالـــب، الاول يتعلـــق 

الصـــفقات العموميـــة و الثـــاني حـــول مفهـــوم المنافســـة و مظاهرهـــا والمطلـــب الثالـــث حـــول مفهـــوم 

  .الشفافية و مظاهرها

  .تقنين الصفقات العمومية : المطلب الأول

يعتبــر تقنــين الصــفقات العموميــة فــي حــد ذاتــه تكــريس للشــفافية ووضــع أطــر المنافســة يجعــل مــن 

خضــــع نظــــام الصــــفقات  و ، ة مبــــدأي المنافســــة والشــــفافيةهــــذا التقنــــين أول عنصــــر عنــــد دراســــ

العموميـــة فـــي الجزائـــر لتشـــريعات وتنظيمـــات مختلفـــة تنوعـــت بـــين نصـــوص فرنســـية فـــي مرحلـــه 

  .ونصوص جزائرية في مرحلة  أخرى 

بـل إن النصـوص الجزائريـة ذاتهـا اختلـف مضـمونها وأحكامهـا بـين مرحلـة وأخـرى بـالنظر لجملـة  

هـــدف ضـــبط وتحديـــد خصوصـــية كـــل بية معينـــة ميـــزت كـــل مرحلـــة ، و ظـــروف اقتصـــادية وسياســـ

قسمنا المراحل التي مر بها نظام الصـفقات العموميـة إلـى وعليه  قواعدها ةمرحلة من حيث طبيع

  .1سبعة فترات منذ المرحلة الاستعمارية إلى الآن 

  

  

  

                                                           

11 ص، الجزائر-المحمدية ، التوزيع و للنشر جسور دار، 04ط   ،العمومية الصفقات تنظيم شرح ، بوضياف عمار -  
1
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   1962/ 1830نظام الصفقات العمومية أثناء الفترة الاستعمارية : الفرع الأول 

لما كانت الجزائر مقاطعة من فرنسا فلا يتصور بحال من الأحوال أن تخضع لتشـريع أخـر غيـر 

ويتمثـل هـذا التشـريع أساسـا 1التشريع الفرنسي الذي حكـم نظـام الصـفقات العموميـة لسـنوات كثيـرة 

  :في

المعـــدل والمتعلـــق بتمويـــل صـــفقات الدولـــة  1953أكتـــوبر  30المرســـوم بقـــانون الصـــادرة فـــي  -

  .والجماعات العمومية

المعــدل والمتعلــق بنظــام صــفقات الدولــة والمؤسســات العموميــة غيــر  405- 53المرســوم رقــم  -

  الخاضعة للقوانين والعادات التجارية 

المتضمن تبسـيط الإجـراءات المفروضـة  1954جوان  11المؤرخ في  496- 54المرسوم رقم -

جـــوان  11لـــه والصـــادر فـــي  يقـــرار التطبيقـــعلـــى المؤسســـات المشـــتركة فـــي الصـــفقات الدولـــة وال

1954.  

المحــدد لقواعــد إبــرام صــفقات  و المعــدل 1956مــارس  13المــؤرخ  256- 56المرســوم رقــم  -

  .الدولة

والمتعلـــــق بالصـــــفقات المبرمـــــة فـــــي  1957جـــــانفي  08المـــــؤرخ فـــــي  24- 57المرســـــوم رقـــــم -

  .الجزائر

  الصفقات المبرمة باسم الدولة المعدل والمتعلق لمراقبة  1015- 57المرسوم رقم  -

                                                           

12،ص 1-نفس المرجع 
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والمتعلـــق بمســـاهمة المؤسســـات فـــي  1959 فبرايـــر 28المـــؤرخ فـــي  370- 59المرســـوم رقـــم  -

    .الصفقات العمومية قصد تسهيل التنمية في الجزائر

 .1المعدل والقاضي بتمديد التنظيم  الفرنسي إلى الجزائر 1957 فبراير 12القرار والمؤرخ في  -

حتــى  1962الصــفقات العموميــة خــلال المرحلــة الانتقاليــة جويليــة  :الفــرع الثــاني 

  .1967جوان 

عندما حصلت الجزائـر علـى اسـتقلالها اضـطرت وتحـت دوافـع وأسـباب موضـوعية إلـى الاحتفـاظ 

الصــفقات العموميــة إذ مــن غيــر الممكــن علــى الإطــلاق أن ببالتشــريع والتنظــيم الفرنســي المتعلــق 

نهائيــا عــن التشــريع الفرنســي وقطــع العلاقــات بــه لأن ذلــك ببســاطة  تم الإعــلان رســميا بــالتخلييــ

كان يسـتوجب الإعـلان أيضـا عـن التشـريع الجديـد الـذي سـيحل محـل التشـريع  الملغـى ولمـا كـان 

تستمر الدولة والجماعـات المحليـة   أن ره وكان يجب أيضايهذا التشريع غير متوفر ولم يتم تحض

قاتها لمــا للصــفقات مــن دور بــارز ومهــم فــي العمليــة التنمويــة والمؤسســات الإداريــة فــي إبــرام صــف

يتنـــافى  هاضـــطرت الدولـــة أن تعلـــن عـــن احتفاظهـــا مؤقتـــا بالتشـــريع الفرنســـي إذا لـــم يكـــن مضـــمون

 .والسيادة الوطنية 

غير أن احتفاظ الدولة الجزائرية بالتشريع الفرنسي في المرحلة الانتقالية لم يمنعها على الإطـلاق 

  : بعض التنظيمات نذكر منها خاصةمن إصدار 

المتعلــق بالتســبيقات الاســتثنائية فــي  1964فبرايــر  10المــؤرخ فــي  60- 64المرســوم رقــم  -1

  . الصفقات

                                                           

12 ص. المرجع نفس -
1
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المتضــمن إحــداث اللجنــة المركزيــة  1964مــارس  26المــؤرخ فــي  103- 64المرســوم رقــم  –2

  . للصفقات

  .تعلق بالتسبيقات  الاستثنائية الم 1964سبتمبر  4والمؤرخ  278- 64رسوم رقم مال –3

يتضــمن المصــادقة علــى دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة  1964نــوفمبر  21قــرار مــؤرخ فــي  –4

  . المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة  بوزارة تجديد البناء والإشغال  العمومية والنقل

  . 90- 67نظام الصفقات العمومية في ظل أمر : الفرع الثالث 

 أن يتكفل بوضع أسس عامـة للصـفقات العموميـة فـي ظـل واقـع اقتصـادي 90- 67ر أريد للأم

 1واجتماعي بالغ التعقيد عرفته البلاد آنذاك كنتيجة طبيعية للخروج من حقبة الاحتلال الطويل

   .أبواب عدةمادة مقسمة على  167يتضمن هذا القانون 

ـــاب ـــه المشـــرع تعريـــف الصـــفقات العموميـــة  الب ـــوان الأحكـــام العامـــة حيـــث أورد في الأول جـــاء بعن

ومجــــال تطبيــــق هــــذا الــــنص والــــذي حصــــرته المــــادة الأولــــى فــــي المجــــال الإداري دون التجــــاري 

   .والصناعي

ومـــا بعـــدها إجـــراءات إبـــرام  32البـــاب الثـــاني وجـــاء بعنـــوان قواعـــد إبـــرام الصـــفقات وبينـــت المـــادة 

   تعاقديةلأصل والأساس في كل عملية االعمومية وجعلت طريقة المناقصة هي  الصفقات

وهذا حفاظا على شفافية العملية التعاقدية وأفراد الباب الثالث مـن الأمـر الحـديث عـن الضـمانات 

   .المفروضة في مجال الصفقات العمومية

                                                           

1 02ص.2011خرشي النوي ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية  للنشر و التوزيع، الجزائر ، - 
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فصـل الأمـر فـي أحكـام أما الباب الرابع فخصص للتسديد والتمويل فضبطت أحكامه واجالـه كمـا 

  .حكام المتعلقة بلجان الصفقات العموميةالأالباب الخامس تناول و  .الرهن الحيازي

تسـوية المنازعـات وجعـل مبـدأ التسـوية الوديـة للنـزاع هـي الأصـل قبـل  الـى طـرقتالباب السادس و 

  .عرض الأمر على القضاء

  .ويتضمن الباب السابع أحكاما مالية تتعلق بتحويل الأموال 

    1.الباب الثامن فقد تضمن أحكاما انتقاليةأما 

  . 145- 82نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم : الفرع الرابع 

أفريــل  23ونشــر فــي الجريــدة الرســمية بتــاريخ  1982أفريــل  10لقــد صــدر هــذا المرســوم بتــاريخ 

ت العموميــة مــادة والملاحــظ أن النصــوص المتعلقــة بالصــفقا 164وقــد تضــمن  15العــدد  1982

  .أقرت في هذه المرحلة بموجب نص تنظيمي صادر عن السلطة التنفيذية لمفردها

ممثلـة فــي رئــيس الجمهوريـة رغــم أن هــذه المرحلــة كـان هنــاك برلمــان يتمثـل فــي المجلــس الشــعبي 

   1976.2من دستور  163إلى  126الوطني والذي نظمت قواعده الأساسية بموجب 

  . 343- 91نظام الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي  :الفرع الخامس 

المتضمن تنظـيم الصـفقات  1991/ 09/11المؤرخ في  343- 91صدر المرسوم التنفيذي رقم 

  في بعض بنوده  90- 67وكذا الأمر  145- 82العمومية الذي جاء ليلغي كلية المرسوم رقم 

الــذي جــاء بــه هــو تنظــيم الصــفقات العموميــة أول مــا لــوحظ علــى هــذا المرســوم هــو أن العنــوان 

والــذي كــان بعنــوان تنظــيم صــفقات   145-82 المرســوم هعوضــا عــن العنــوان الــذي تضــمنه ســابق

                                                           

16عمار بوضياف ، المرجع السابق ،ص - 
1
  

19نفس المرجع ،ص - 
2
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لغــاء الأحكــام لإهــذا قــد جــاء نموذجــا 1 343/ 91المتعامــل العمــومي وبــذلك  يكــون المرســوم رقــم 

لشأن الذي كان موضوع المرسـوم التي تخول المؤسسات العمومية التفرد بالنشاطات الاقتصادية ا

  المتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي  1988-10- 18المؤرخ في  201- 88رقم 

 احتكـــار أو اقتصــادي نشـــاط  بــأي التفـــرد الاقتصــادي الطـــابع ذات الاشــتراكية المؤسســـات تخــول

    2.للتجارة

 250-02نظــام الصــفقات العموميــة فــي ظلــل المرســوم الرئاســي  :الفــرع الســادس 

  .المعدل و المتمم

مـــن  52ونشـــر فـــي العـــدد  2002جويليـــة  24بتـــاريخ 3 250-02لقـــد صـــدر المرســـوم الرئاســـي 

مــادة وظهــرت هــذه القواعــد المنظمــة للصــفقات  154ضــمن توقــد  2002الجريــدة الرســمية لســنة 

ـــ بموجـــب أحكامـــه عرفـــت  1996 ســـنة ر جديـــدة صـــدرجديـــدة ميزهـــا دســـتو  ةالعموميـــة فـــي مرحل

مؤسسة رئاسة الجمهورية اتساعا من حيث ممارسة الصـلاحيات سـوءا فيمـا يخـص مجـال التعـين 

  .أو مجال السلطة التنظيمية

 11المـــؤرخ فـــي  301/ 03خضـــع المرســـوم الجديـــد لتعـــديلين الأول بموجـــب المرســـوم الرئاســـي 

 2008أكتـــوبر  26المـــؤرخ فـــي  338/ 08الرئاســـي والثـــاني بمقتضـــى المرســـوم  2003ســـبتمبر 

أنه قدم وجها جديدا للمعيار العضـوي حملتـه  2002ولعل أهم ما جاء به المرسوم الرئاسي لسنة 

                                                           

  08،الصادرة في  57المتضمن تنظيم الصفقات ،المعدل و المتمم ،جريدة الرسمية عدد  1991نوفمبر  09المؤرخ في   343- 91المرسوم رقم - 1
.1991نوفمبر   

5ص.المرجع السابق –خرشي النوي - 
2
  

- 2002لسنة  52جريدة رسمية عدد-المعدل و المتمم–،المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2002جويلية  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي 
3
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منه كمـا أولـى الرقابـة علـى الصـفقات العموميـة  الأهميـة اللازمـة وأحـدث تغييـرا نوعيـا  02المادة 

  1.ة بالصفقات كمبدأ المساواة وشفافية الصفقةفي أجهزتها وكرس العديد من المبادئ  المتعلق

 236- 10نظام الصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي : الفرع السابع 

  .المعدل والمتم

معلنـــا عـــن التنظـــيم العـــام  2010أكتـــوبر  7بتـــاريخ  236 10لقـــد صـــدر المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

مــن الجريــدة  58ة ونشــر فــي العــدد مــاد 181الجديــد للصــفقات العموميــة وحمــل المرســوم الجديــد 

  . 2010الرسمية لسنة 

ولعل أهم ما جاء به هذا الرسوم أنه حاول بشكل أوسع وأعمق تكريس المبادئ العامـة للصـفقات 

العموميـــة مـــن ذلــــك مبـــدأ حريــــة الوصـــول إلــــى الطلبـــات  العموميــــة ومبـــدأ المســــاواة فـــي معاملــــة 

الصـفقة ، كمـا حـاول هـذا المرسـوم إرسـاء مبـدأ  المحافظـة  علـى المـال   شـفافيةالمرشحين ومبدأ 

العام  وتكريس مبدأ الوقاية من الفساد والدليل أن أهم ما جاء به هذا المرسوم انـه مـدد العمـل بـه 

ـــى صـــعيد  المؤسســـات الاقتصـــادية وجـــاءت المـــادة  ـــه معلنـــة أنـــه يتعـــين  علـــى هيئاتهـــا  3عل من

داريـة أن تصـادق علـى جملــة القواعـد المتعلقـة بالصـفقات العموميـة  مــا ومجالسـها الإ الاجتماعيـة

 .عدا ما تعلق منها بجانب الرقابة الخارجية 

المــؤرخ  982-11لتعــديل أول بموجــب المرســوم الرئاســي  236- 10وخضــع المرســوم الرئاســي 

ـــدة الرســـمية  رقـــم  2011فـــي أول مـــارس   ومـــس التعـــديل  2014لســـنة  14والمنشـــور فـــي الجري

                                                           

28 ص. السابق المرجع.  بوضياف عمار - 
 1

  
تضمن تنظيم الصفقات العمومية ،جريدة الم 236-10،يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي  2011مارس  01المؤرخ في  98- 11المرسوم الرئاسي  - 2

2011مارس 06،صادرة بتاريخ  14رسمية عدد    
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أساسا أحكام تتعلق بـدفاتر الشـروط المناقصـات  الدوليـة كمـا مـس جزئيـا دفـاتر الشـروط المتعلقـة 

- 10مــن المرســوم الرئاســي  24علــى المــادة  االتراضــي البســيط و أرود  المشــرع إســتثناء بحالــة

   .1المعدل والمتم 236

 236- 10م الرئاسـي والخاصة بدفاتر شروط المناقصات الدولية ومن المفيد الإشـارة أن المرسـو 

توج بمرسوم التنفيذي  وبالعديد من القرارات الوزارية الصادرة عن وزير المالية تطبيقـا لمـواد كثيـرة 

- 11المرسـوم الرئاسـي رقـم   16وصدر في الجريدة الرسمية رقم  أشار إليها المرسوم الرئاسي،

لنمــــوذجي للجنــــة يتضــــمن الموافقــــة علــــى النظــــام الــــداخلي ا 2011-03-16المــــؤرخ فــــي  118

فـــي  2011يونيـــو  16بتـــاريخ  222- 11المرســـوم الرئاســـي  بعـــده الصـــفقات العموميـــة وصـــدر

ويضــــمن التعــــديل  236-10رســــوم الرئاســــي ممعــــدلا ال 2011لســــنة  34الجريــــدة الرســــمية رقــــم 

 2012ينــاير  18الإشــارة للأرقــام الاســتدلالية المعمــول بهــا فــي صــيغ مراجعــة الأســعار وبتــاريخ 

وتضـمن التعـديل  2012لسـنة  04فـي الجريـدة الرسـمية رقـم 2 23- 12رسوم الرئاسـي صدر الم

وبــرزت بوضــوح فــي الصــفحات  10/236مــادة مســت أحكامــا مختلفــة مــن المرســوم الرئاســي  26

صــدر  2013مــن العــدد المــذكور وفــي العــدد الثــاني مــن الجريــدة الرســمية لســنة  24الــى  4مــن 

ومــن التعــديل نقطــة  فــي غايــة  236/ 10مرســوم الرئاســي للومتممــا  03/ 13المرســوم الرئاســي 

مجال المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية وكـذلك بلجـان الصـفقات بمن الأهمية تتعلق 

   .العمومية

                                                           

30ص - نفس المرجع- 
1
  

 رسمية ،جريدة العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 236-10 الرئاسي المرسوم يتمم و ،يعدل 2012 جانفي  18 في المؤرخ23- 12 الرئاسي المرسوم - 2
2011 جانفي26 بتاريخ ،صادرة 04 عدد   
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وسـائر التعـديلات التـي خضـع  236- 10وتتويجا لهذه النصوص التي حملها المرسوم الرئاسـي 

ر مـــن الأحكـــام الـــواردة فـــي يـــلرفـــع اللــبس عـــن كث المشـــتركة ةلهــا صـــدرت عديـــد  القـــرارات الوزاريـــ

  .1المرسوم ولتبيان كيفيات التطبيق

  . في الصفقات العمومية مفهوم المنافسة ومظاهرها: المطلب الثاني 

ركـــز المشـــرع علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ الواجـــب احترامهـــا و مراعاتهـــا فـــي التعاقـــد حيـــث تقـــوم 

  .  2على مبدأ المنافسة إجراءات ابرام الصفقة العمومية

الفــرع (، ومظــاهر المنافســة فــي )الفــرع الأول(وعلـى هــذا المنــوال ســيتم تنــاول مفهــوم المنافســة فــي 

  ).الثاني

  :مفهوم المنافسة : الفرع الأول 

الـثمن  تخضع المناقصات بصورة إلزامية للمنافسة ويخضع إسناد الصفقة في هذه الكيفيـة لمعيـار

  .ض الذي يقدم أقل الأثمان حيث تخصص الصفقة للعار 

هـذا مــا يجعــل هـذه الكيفيــة تختلــف عــن الكيفيـات الاخــرى ولقــد اعتبــرت هـذه الكيفيــة  لمــدة طويلــة 

كقاعــدة لإبــرام الصــفقات العموميــة  وذلــك لتوافقهــا مــع مفهــوم الليبراليــة الاقتصــادية لقيامهــا علــى 

بــدأ المنافســة إعطــاء الفرصــة لكــل مبــدأ المنافســة وبتوافقهــا مــع مفهــوم ا لمصــلحة العامــة ويعنــي م

 انعـداممن تتوافر فيه شرط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة غير أن هذا المبدأ لا يعنـي 

سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءتهم على أسـاس مقتضـيات المصـلحة 

كفــاء مــن التعاقــد حيــث لهــا الحــق فــي العامــة فــالإدارة تتمتــع بســلطة تقديريــة فــي اســتبعاد غيــر الأ

                                                           

31ص - السابق المرجع   -
1
  

.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  06/01للقانون  05- 10الذي يصادق على اHمر المتمم 11- 10من القانون  09/02المادة  -
2
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اســـتخدام هـــذا الحـــق فـــي كافـــة مراحـــل العمليـــة التعاقديـــة ويكـــون الاســـتبعاد بنصـــوص قانونيـــة أو 

  .1عها الإدارة المتعاقدةضبشروط ت

  :  مظاهرها : الفرع الثاني 

أول مـــرة مبـــادئ حريـــة المنافســـة فـــي الصـــفقات العموميـــة  236- 10تضـــمن المرســـوم الرئاســـي 

لضـــمان نجاعـــة الصـــفقات العموميـــة  (منـــه 203خلافـــا للتنظيمـــات الســـابقة حيـــث نصـــت المـــادة 

والاســتعمال الحســن للمــال  العــام يجــب أن تراعــي الصــفقات العموميــة  الخاضــعة لهــذا المرســوم 

افية الإجـراءات فى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشـحين وشـمبادى حرية الوصول ال

  .)المرسوم  هذا ضمن احترام أحكام

خضـــع المشـــرع حريـــة المنافســـة لجملـــة مـــن المبـــادئ الأساســـية لإضـــفاء أولتحقيـــق هـــذه النجاعـــة 

العامــة  ها تحقيــق المصــلحةنعلــى العمــل الإداري وتحقيقيــا لمبــدأ المنافســة والتــي مــن شــأ الشــفافية

بالدرجة الأولى والمصـلحة الخاصـة وذلـك لا يـتم إلا بحريـة الوصـول إلـى الطلبـات والمسـاواة بـين 

  . 3المتعهدين

  

 

 

 

                                                           

123/ 122، ص ص 2008، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 03قدوج حمامة، عملية ابرام الصفقات العمومية في الجزائر ،ط - 
1
  

2011سنة -58و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ،الجريدة الرسمية  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236- 10من المرسوم الرئاسي  03المادة - 
2
  

   ورقلة، مذكرة مقدمة Hستكمال متطلبات شھادة الماستر حقوق والعلوم السياسية، ،جامعة العمومية الصفقات ميدان في المنافسة ونيس أحSم، - 3

07ص .  2013/2014    
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   .مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية:  1

الحــق لكــل المقــاولين والمــوردين المختصــين بنــوع نشــاط معــين ترمــي  عطــاءمقتضــى هــذا المبــدأ إ

ز بيـنهم وفـق يـتميالالمصلحة المتعاقدة إنجازه أن يتقدموا بتعهداتهم  قصد التعاقد مع أحـدهم دون 

الشروط التي تحددها ضمن دفاتر الشروط ولا يتحقق مبدأ حرية الوصول إلى الطلبـات العموميـة 

لحصول على أفضل العروض سواء من حيـث كيفيـات إبـرام الصـفقات إلا بوجود شفافية تضمن ا

  . 1إجراءات إبرامها حيث أو من

   .العمومية كيفيات إبرام الصفقات –1- 1

ـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري نلاحـــظ تخليـــا  تنظيمـــاتفـــي قـــراءة لأحكـــام مختلـــف  الصـــفقات العمومي

عامــــة وبــــين المؤسســــات   تــــدريجيا عــــن طــــابع التمييــــز بــــين مؤسســــات  القطــــاع العــــام والخــــاص

  : جنبية الخاصة، يبدو من خلال مرحلتينالأ

مـــن إجرائـــي وطلـــب  902- 67اعتبـــر  الأمـــر  178- 94مرحلـــة مـــا قبـــل المرســـوم التنفيـــذي -أ

علـــى التـــوالي ، وإعتبـــار  42و 33العـــروض قاعـــدتين فـــي مـــنح الصـــفقات العموميـــة فـــي المـــادة 

  61مومية في حالات حددتها حصرا المادة في منح الصفقات الع كاستثناءإجراء التراضي 

قد اتخذ منحـا مغـايرا تمامـا  434- 91والمرسوم التنفيذي  1453- 82إلا أن كلا من المرسوم  

والتـي  43التراضي كقاعـدة ضـمن المـادة  اختبارفي منح الحرية المطلقة للمصلحة المتعاقدة في 

                                                           

، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر الجزائري التشريع في العمومية الصفقات تنظيم و اHجنبية المؤسسات ، زمال صالح - 1
  70ص2011/2012

.  1967جوان 07،صادرة بتاريخ 52،جريدة رسمية عدد  العمومية الصفقاتيتضمن قانون  1967يونيو سنة 17المؤرخ في  90- 67اHمر رقم -  2
  

جريدة رسمية عدد –المعدل و المتمم –،ينظم الصفقات التي يبرمھا المتعامل العمومي 1982أفريل سنة  10المؤرخ في  145-82المرسوم رقم - 3 -
1982أفريل  13،صادرة بتاريخ 15   
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عنـــدما تســـند الصـــفقة لأي متعامـــل عمـــومي وكـــذا  1قاعـــدة كنصـــت علـــى اللجـــوء إلـــى التراضـــي 

التــي رتــب المتعــاملين المتعاقــدين حســب الأســبقية هــذا الطــابع  التميــزي كــان  24نصــت المــادة 

خصوصـــا فـــي ظـــل ســـيطرة المؤسســـات  ســـببا فـــي عـــدم وجـــود حريـــة بـــين المتعـــاملين المتعاقـــدين

بالمرسـوم التنفيـذي  434- 91يـذي الوطنية على الحياة الاقتصـادية إلا أنـه بتعـديل المرسـوم التنف

 . 2ذرياج  شهدت كيفيات منح الصفقات تغييرا  178- 94

-96والمراسيم التي تليه بداية بالمرسوم التنفيـذي  54- 96مرحلة صدور المرسوم التنفيذي -ب

الـذي قــرر أن المناقصــة هــي قاعــدة فــي كيفيـات إبــرام الصــفقات العموميــة إذا أكــد هــذا الــنهج  54

إجـراء التراضـي البسـيط اسـتثناءا  باعتبـار 434-91من المرسوم التنفيذي رقم  24لمادة بتعديل ا

 اعتمادهــاعــن القاعــدة العامــة إن إجــراء التراضــي البســيط قاعــدة اســتثنائية لإبــرام العقــود لا يمكــن 

من هذا المرسـوم كمـا لـم يتخلـى كـل مـن المرسـوم الرئاسـي  40إلا في الحالات الواردة في المادة 

عن هـذا المبـدأ فـي اعتبـار المناقصـة قاعـدة فـي إبـرام  236- 10والمرسوم الرئاسي  250- 02

  . 3ستثناءا وفق لإجراء التراضيإ الصفقات العمومية وإبرامها

  :إجراءات إبرام الصفقات العمومية 1-2

المنافسـة وذلـك مـن خـلال  أشهدت تنظيمات الصفقات العمومية المتعاقبة توجها نحو تكريس مبـد

دا حريــة الوصــول للطلبــات العموميــة  ويظهــر هــذا جليــا فــي الاعتمــاد علــى الوســائل الإشــهار مبــ

التــي تــتم عــادة فــي الصــحف  والتعليــق  فــي الأمــاكن التــي يتــردد عليهــا الجمهــور أوباتبــاع وســائل 

مكتوبة أخرى لإضفاء الشفافية على العمل الإداري ولعل أهم ما يزيد مـن تكـريس هـذا المبـدأ هـو 
                                                           

.27،عدد1986و الفعالية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و اHقتصادية و السياسية ، سعيد بوشعير ،نظام المتعامل العمومي بين المرونة-  1
  

2-BENNADJI Cherif , Marchè Puplics et corruption en Algerie ,in revue.NAQD,N
0
 25,2008,PP: 141.  

72صالح زمال ،المرجع السابق ،ص- 
3
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المتعلقـة إمكانيـة  التعامـل عـن طريـق الوسـائل 236-10ام التي جاء بها المرسوم الرئاسـي الأحك

والتبـــــادل  بالاتصـــــالالإلكترونيـــــة والتـــــي جـــــاء بهـــــا القســـــم الثـــــاني مـــــن البـــــاب الســـــادس المتعلـــــق 

تنص على يمكن للمصالح المتعاقدة أن تضـع وثـائق الـدعوة  174الإلكتروني للمعلومات فالمادة 

ت تصــرف المتعهــدين أو المرشــحين للصــفقات العموميــة بالطريقــة الإلكترونيــة والــذي للمنافســة تحــ

مكســب للمتعــاملين الأجانــب  يمكــنهم الــرد بــذات الطريقــة عــن طريــق شــبكة الانترنــت ممــا  يعتبــر

  . 1الذين لا يملكون مصادر حول الصفقات المطروحة

  :المساواة بين المتنافسين – 2

ويعني ذلك المساواة أمام المرفق العام لذلك يضـمن إقصـاء التفضـيل فـي إطـار احتـرام المنافسـة  

التــي تفــرض معاملــة متماثلــة لكــل المعنيــين بالصــفقة فالمســاواة هــي فــي نفــس الوقــت الأســاس و 

  .2الوسيلة لخدمة المنافسة

العـروض علـى  اختيـارير كما يقضي مبدأ المساواة بين المتعاملين المتقاعدين أن لا تنطوي معـاي

 التــزامطـابع  تميــزي وبالتـالي فهــو يعـد ضــمانة للمنافسـة الحــرة فـي الصــفقات العموميـة وهــو بـذلك 

نه التميز بـين المتعهـدين الـذين أو دعـوا تعهـداتهم أالمصلحة المتعاقدة بعدم القيام بأي فعل من ش

  :موضوعية تتعلق أساسا اذ تلتزم لإدارة بوضع معايير 3بمناسبة المناقصة التي تم طرحها

  . 4شروط تقدم التعهدات التي تضمنتها إعلانات الصفقات العمومية -

  . 1معايير إرساء الصفقة كآليات لتقديم العروض -

                                                           

.10ص،السابق المرجع، أحSم ونيس -   1
  

. 84ص، السابق المرجعحمامة ، قدوج-  2
  

3-BOY.L,la Concurrence et les Marchés Publics, thèse pour le doctorat en droit privé , université Nice Sophia 

Antipolis - soutenu le 19novembre 1999 ,p ،93 . 
4-ibid ,pp : 96-103  
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  .مفهوم  الشفافية و مظاهرها: المطلب الثالث 

للتطرق لمفهوم الشفافية ومظاهرها يجب الرجـوع إلـى أهـم المبـادئ التـي كرسـها المرسـوم الرئاسـي 

المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد  01-06المتعلــق بتنظــيم الصــفقات العموميــة و القــانون  10-236

  .ومكافحته 

  .مفهوم الشفافية : الفرع الأول 

 01- 06مبـــادئ التـــي إرســـاها القـــانون للحـــديث عـــن مبـــدأ الشـــفافية يجـــب التطـــرق إلـــى جملـــة ال

 092يتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ، حيــث جــاءت المــادة  2006فبرايــر  20المــؤرخ فــي 

يجـــب أن تؤســـس الإجـــراءات المعمـــول بهـــا فـــي مجـــال الصـــفقات "منـــه واضـــحة وصـــريحة بقولهـــا 

   .العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية

ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات 

   .العمومية

  .الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء  -

  .معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية  -

  .اعد إبرام الصفقات العمومية ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قو  -

ـــه يبـــدو أن المشـــرع  01- 06مـــن القـــانون  9مـــن المـــادة  ـــة مـــن الفســـاد ومكافحت المتعلـــق بالوقاي

ــــدأ الشــــفافية فــــي  ــــة مركــــزا علــــى مب ــــادئ الصــــفقات العمومي العقــــابي تشــــدد فــــي التــــذكير بــــأهم مب

                                                                                                                                                                                           

1-ibid, pp:104-108  
.فبراير و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 20المؤرخ في  01-06من القانون  09المادة -  2
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علــى ضــرورة إختيــار الإجــراءات وعلانيــة المعلومــات وقواعــد المنافســة الشــريفة ، كمــا ألــح الــنص 

  معايير موضوعية ودقيقة لانتقاء المتعامل المتعاقد  من كل عملية تعاقدية 

عترفت المادة كذلك للمتعهد بحق الطعن بكل أشكاله في حالـة عـدم تطبيـق الإدارة لقواعـد إبـرام او 

  .الصفقة العمومية 

فمبـدأ الشـفافية  236- 10ولقد مر بنـا أن جملـة هـذه المبـادئ تـم تكريسـها فـي المرسـوم الرئاسـي 

الصــفقة العموميــة مكــرس فــي المرســوم المــذكور والــدليل أن المشــرع كمــا رأينــا جعــل الأصــل فــي 

   236- 10من المرسوم  25طرق الإبرام هو أسلوب المناقصة وهذا ما نصت عليه المادة 

 وأسلوب المناقصـة يقتضـي الإعـلام والنشـر عـن طريـق الصـحافة وحتـى الإعـلان حـرص المشـرع

  على ذكر لغته وبياناته بالتفصيل الدقيق ، وحرص المشرع على التزام الإدارة باختيار معايير 

موضــــوعية للمنافســــة وأن تمــــنح المتعهــــدين أجــــلا معقــــولا لتحضــــير عروضــــهم يتناســــب وطبيعيــــة 

  . 1الصفقة

  :مظاهرها : الفرع الثاني 

ـــدأ الشـــافية فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــةأإن  أن فـــتح الأظرفـــة الخاصـــة  هـــم آليـــات تكـــريس مب

بالعروض المتنافسة يتم بطريقة علنية علـى يـد لجنـة دائمـة هـي لجنـة فـتح الأظرفـة ويحضـر هـذه 

   .وكلاء عنهم بعد أن يتم إعلامهم مسبقا بذلك الجلسة المتعهدون أنفسهم أو

بتوضـيح وبخصوص معايير انتقاء المتعامل المتعاقد حـرص المرسـوم الرئاسـي علـى إلـزام الإدارة 

إليـه  تا فـي دفتـر الشـروط وهـو مـا أشـار يـمعايير المنافسـة ووزن كـل واحـد منهـا وذكـر ذلـك إجبار 

                                                           

351عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص- .
1
  



~ 25 ~ 

 

ار المتعاقـــد وفقـــا لمـــا تـــم مـــن يـــوحـــين اخت 236- 10مـــن المرســـوم الرئاســـي  56صـــراحة المـــادة 

قواعــد فــي إجــراءات المناقصــة تعلــن الإدارة مؤقتــا ودائمــا عــن طريــق النشــر فــي وســائل الإعــلام 

النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي عن اختيارها لمتعهد ما  وتقـدم بياناتـه الخاصـة   وفي

أيـام لتقـديم  10والنقاط المتحصل عليها فـي العرضـين التقنـي والمـالي ، وتمـنح كـل مشـارك فتـرة  

  . 1الطعن أمام لجنة الصفقات المعنية

نصــيبها فــي جميــع  الإدارات المعنيــة ويخضــع اختيــار الإدارة لرقابــة لجــان صــفقات عموميــة تــم ت

بالخضــوع لتنظــيم الصــفقات العموميــة ، حيــث إنشــاء لجنــة صــفقات عموميــة لــدى الهيئــة الوطنيــة 

ـــــة  ـــــة ،و لجن ـــــة للصـــــفقات العمومي ـــــة ولائي ـــــة ، ولجن ـــــة الصـــــفقات العمومي ـــــة بلدي المســـــتقلة ، ولجن

واللجنـة الوزاريـة ، ولجـان  و لجنة المؤسسة العمومية الوطنية ومراكز البحث المؤسسات المحلية،

وطنيــة للصــفقات علــى اخــتلاف انواعهــا وهــذا يؤكــد حــرص المشــرع علــى تســيير الصــفقة جماعيــا 

  .وبطريقة واضحة ومحددة وبعيدا  عن مضنة الشبهات 

الطعن أمامها يجـوز للمتعهـد اللجـوء  هللجان الصفقات العمومية المختلفة ورفع لجوئهوإلى جانب 

الاســتعجالي او القضــاء الموضــوعي حســب طبيعيــة الطلبــات كمــا يجــوز  للقضــاء ســواء القضــاء

أن هنـــاك تناســـق فـــي  ةللمتعاقــد اللجـــوء لقضـــاء الإلغـــاء أو لقضــاء التعـــويض وهـــو مـــا يؤكــد جملـــ

  .المبادئ والأحكام بين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم الصفقات العمومية 

 ق بمفهوم المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية من خلال دراستنا للمبحث الأول ،المتعل
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اتضــح لنــا أن قــانون الصــفقات العموميــة فــي الجزائــر مــر بعــدة مراحــل وتغيــرات والــذي تــوج فــي 

المتعلـــق بتنظـــيم الصـــفقات العموميـــة ،والـــذي تبنـــى مبـــدأ  236-10الأخيـــر ،بالمرســـوم الرئاســـي 

المتمثلة في حرية الوصول الى الطلبات ،مبـدأ المنافسة والشفافية من خلال تكريس أهم مظاهره و 

المساوات ،كما جعل المناقصة قاعدة عامة في ابرام الصفقات العمومية، وذلك تجسـيدا للمنافسـة 

 .والشفافية في الصفقات العمومية، وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني 

   .المناقصة كتجسيد للمنافسة والشفافية: المبحث الثاني 

مناقصــة مــن إحــدى الأســاليب إبــرام الصــفقات العموميــة ، فقــد جعلهــا المرســوم الرئاســي تعتبــر ال

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية قاعدة عامة فـي إبـرام الصـفقات العموميـة وهـذا مـا  10-236

  ) .المطلب الثاني(بالإضافة إلى أنواع الصفقات العمومية في ) المطلب الأول(سيتم تناوله في 

  .الصفقات العمومية لإبرام المناقصة كقاعدة عامة: ول المطلب الأ 

سيتم تناول المناقصة كقاعـدة عامـة فـي إبـرام الصـفقات العموميـة مـن خـلال فـرعين أساسـين همـا 

  . تعريف المناقصة في الفرع الأول والقاعدة العامة لإبرام المناقصة في الفرع الثاني 

  .ف المناقصة يتعر : الأول الفرع

مؤكــدة أن القاعــدة فــي مجــال التعاقــد هــي   236- 10مــن المرســوم الرئاســي  125جــاءت المــادة 

  :المناقصة  26ا وعرفت المادة ءناثاست يشكل أسلوب المناقصة وأن التراضي

هدف الحصول على عروض من عـدة متعهـدين متنافسـين مـع تخصـيص الصـفقة ستهي إجراء ي(

  )للعارض الذي يقدم أفضل العروض 

                                                           

236- 10من المرسوم الرئاسي  25المادة  - 
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 نجـد الجزائـر فـي العموميـة لصـفقات المنظمـة القـوانين مختلـف فـي المناقصـة مفهـوم إلـى وبالنظر

 يـنص نجـده الفرنسـي الـنص إلى فبالرجوع,  الإبرام كيفيات تحديد في المعتمدة المعايير في خلطا

أن علـى  ( Les marchés publics sont passés selon la procédure d àppel 

d’offres). 

.l’appel d’offres  هو الفرنسي النص في للمناقصة المقابل المصطلح ان اي  

 أن ذلك القانوني المنطق و تستقيم لا الترجمة هذه,  العروض استدراج أو طلب به يراد الذي

 معها المتعاقد اختيار في حرية للإدارة يتيح الإداري التعاقد أساليب من اسلوب العروض طلب

 آلية بمبدأ إلتزامها دون الأفضل العطاء تختار أن الإدارة تسطيع خلاله ومن المنافسة إطار في

  .1الأقل العطاء مقدم على الإرساء

  من المزايا يمكن حصرها فيما يلي  ةومما لا شك فيه ان أسلوب المناقصة يحقق جمل  

يجســد أســلوب المناقصــة مبــدأ الشــفافية فــي التعاقــد وعلانيــة الإجــراءات وهــذا أمــر مطلــوب  – 1

  للحد من ظاهرة الفساد المالي 

   .الأسلوب مبدأ المساواة بين العارضين ذايكرس ه – 2

يحقق هذا الأسلوب مبدأ المنافسة الشريفة بين العارضين ويكفـل أمـامهم سـبل المشـاركة فـي  – 3

  .وفرت فيهم الشروط المعلن عنها المناقصة إذا ت

يــــوفر هــــذا الأســــلوب قــــدرا واســــعا مــــن الحمايــــة للمــــال العــــام ويبعــــد الإدارات العموميــــة مــــن  – 4

   .المعاملات المشبوهة

                                                           

.15،ص2000العربية، القاھرة محمد احمد عبد النعيم، مرحلة المفاوضات في العقود اmدارية ،دراسة مقارنة، دار النھضة  -  1
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   .يوفر هذا الأسلوب حماية للأمرين بالصرف ويحفظ حيادهم – 5

ظــم المراحــل المتعلقــة يمكــن أســلوب المناقصــة الــرأي العــام أو الســلطة الشــعبية مــن مراقبــة مع -6

  . 1بالصفقة خاصة من خلال ما ينشر في الصحف

  .القاعدة العامة لإبرام المناقصة : الفرع الثاني 

ن أولهمــا أعمـال تمهيديــة والثانيــة إبــرام تيتمـر إجــراءات التعاقــد بطريقــة المناقصـة بمــرحلتين أساســي

إتمـــام العقـــد بتخصـــيص   ةمرحلـــبالعقـــد بعـــد إرســـاء المناقصـــة وتتمثـــل الأعمـــال التمهيديـــة الســـابقة 

الصـــفقة المزمـــع إبرامهـــا فـــي وضـــع الإدارة لشـــروط المناقصـــة والإعـــلان عنهـــا وتلقـــي العـــروض 

   .2العروض شروطا وأقلها سعرا لأفض بتعين بينهاالمقدمة فيها وتحقيق شروطها ثم المفاضلة 

الدعوى للتعاقد وتلقي العروض: المرحلة الأولى  -1  

:مرحلة الإعلان عن المناقصة  1-1   

يعــرف الاعــلان علــى أنــه دعــوة علنيــة للمؤسســات المعينــة لموضــوع المناقصــة لتقــديم عروضــها 

بشــــأن المناقصــــة قصــــد إجــــراء منافســــة بينهــــا واختيــــار العــــرض الأكثــــر ملائمــــة حســــب الشــــروط 

  . 3في دفتر الشروط المناقصة وفي الإعلان المحتوات

  :تلقي العروض  1-2

نافســين مــن الوثــائق واطلاعهــم علــى تن الميمكــتفــي الجرائــد  ةيــنجم عــن إعــلان المناقصــة المنشــور 

ن المشــروع المــراد تنفيــذه وشــروط التقاعــد تقــديم هــؤلاء لعروضــهم وفقــا للشــروط عــمعلومــات أكثــر 

                                                           

1 130ص، السابق المرجععمار بوضياف، 
  

.203ص.،2009، مكتبة الوفاء القانونية، اmسكندرية،01ھيبة سردوك، المناقصة كطريقة للتعاقد اmداري،ط-  2
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المطلوبـــة وفـــي الأجـــل المعلـــن عنـــه ويمكـــن تعريـــف العطـــاءات بأنهـــا العـــروض التـــي يتقـــدم بهـــا 

لوصـف الفنـي لمـا يسـتطيع المتقـدم القيـام بـه وفقـا الأشخاص في الصفقة والتي تبـين مـن خلالهـا ا

يقترحه والذي يرتضي علـى  للمواصفات المطروحة في ملف الصفقة ، وكذلك تحديد السعر الذي

تقديم العطاءات أو العروض خلال المـدة  نبغيلصفقة  ويا رست عليها أساسه إبرام العقد فيما لو

من تاريخ أول صدور للإعـلان عـن المناقصـة فـي  التي حددتها المصلحة المتعاقدة ويبدأ تقديمها

اليوميات الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو النشـرة الرسـمية للصـفقات علـى أن يسـرى الأجـل فـي 

 . 1اليوم الموالي لنشر الإعلان وفقا للقواعد العامة

 2 .المرحلة الثانية إرساء المناقصة و اعتماد الإرساء-

.إرساء المناقصة - 1-2 

ويقصد بالإعلان عند المنح المؤقت للصفقة إعلام المتنافسين المشاركين فـي المناقصـة ومجمـوع 

الجمهور بالنتـائج المؤقتـة للمناقصـة وفقـا لشـكليات وأصـول معينـة ولا يعتبـر الحـائز حـائزا بصـورة 

 . 2نهائية ولا يصبح كذلك إلا بعد دراسة الطعون إن وجدت

  :الارساءاعتماد  2– 2

ـــ ةالطـــابع الحاســـم لمرحلـــرغـــم   االمـــنح المؤقـــت الســـابق إلا أنهمـــا لا تعـــد ةإرســـاء الصـــفقة ومرحل

الطـــابع   لا ضـــفاءالمرحلـــة الأخيـــرة ،بـــل لا بـــد مـــن اعتمـــاد المناقصـــة ومباشـــرة لإجـــراءات التعاقـــد 

مـــن  08النهــائي والرســمي علــى الصـــفقة و الإعــلان عــن اتمـــام إجراءاتهــا وقــد جـــاء  فــي المــادة 

معلنــة أن الصــفقات العموميــة لا تكــون صــحيحة ونهائيــة  2013رئاســي المعدلــة ســنة المرســوم ال

                                                           

.157/158ص.،ص السابق المرجععمار بوضياف، -  1
  

.213ص، السابق المرجعخرشي النوي ،-  2
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إلا إذا وافقـــت عليهـــا الســـلطة المختصـــة وهـــي الـــوزير بالنســـبة لصـــفقات الدولـــة ، مســـؤول الهيئـــة 

الوطنية المستقلة ، الوالي فيما يخص صفقات الولاية رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي فيمـا يخـص 

مدير العام أو المدير فيما يخص صـفقات المؤسسـات العموميـة وذات الطـابع صفقات البلدية ، ال

الإداري  المــدير العــام او مــدير المؤسســة العموميــة ذات طــابع الصــناعي والتجــاري مــدير مركــز 

البحـث و التنميـة مـدير المؤسسـة العموميـة ذات الطـابع العلمـي والتقنـي مـدير المؤسسـة العموميــة 

لعلمــي و التكنولــوجي مــدير المؤسســة العموميــة ذات الطــابع العلمــي و الخصوصــية ذات الطــابع ا

  .الثقافي و المهني

وباعتماد الصـفقة وتزكيـة الانتقـاء أو الاختبـار تـدخل الصـفقة العموميـة مرحلتهـا النهائيـة وتعـرف  

جديدة هي مرحلة التنفيذ بالاعتماد بجعـل العقـد  ةبعد توقيعها من قبل السلطة المخولة لذلك مرحل

   .1نهائيا

  :أنواع المناقصة : المطلب الثاني 

ــــالرجوع للمــــادة  ــــت بوضــــوح أنــــواع   236- 10مــــن المرســــوم الرئاســــي  282:ب نجــــد هــــا قــــد بين

  :ها خمسة أنواع هي تدولية  وصنف أو/المناقصة وأشارت أنه يمكن أن تكون وطنية و

  المفتوحة  المناقصة– 1

  المناقصة المحدودة– 2

  الاستشارة الانتقائية – 3

  المزايدة – 4

                                                           

.190ص، السابق المرجععمار بوضياف ،-  1
  

.236- 10من المرسوم الرئاسي  28المادة -  2
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  المسابقة – 5

   .المناقصة المفتوحة: الفرع الأول 

وهـــذا النـــوع التقليـــدي مـــن المناقصـــات وتســـمى بمناقصـــات القـــانون العـــام بموجـــب هـــذا النـــوع مـــن 

الاشتراك فيه مفتوحا لكـل مـن  المناقصات تقوم الإدارة بالإعلان عن المناقصة بشكل عام ويكون

ـــدون اشـــتراط مواصـــفات  يرغـــب بالتعاقـــد مـــن المقـــاولين أو التجـــار المـــوردين أو النـــاقلين وذلـــك ب

خاصة من حيث التأهيل بالنسبة للراغبين بالتعاقد وتلجأ الإدارة إلـى إتبـاع هـذه الطريقـة فـي تنفيـذ 

قــة فــي مثــل بعــض أنــواع الأشــغال المشــاريع أو الأعمــال التــي لا تتطلــب خبــرة فنيــة دقيقــة ومعم

  العامة كالتنظيف  والصبغ وتجهيز بعض المواد وكذلك في المشتريات من المصانع المحلية  

وفي عقود النقل تتم الإحالة في مثل هـذا النـوع مـن المناقصـات علـى نحـو الـي  مـن حيـث المبـدأ 

ع المقــاولين أو وذلــك علــى صــاحب العــرض المتضــمن أقــل الأســعار لأنــه مــن المفــروض أن جميــ

المــوردين أو النــاقلين قــادرين علــى تنفيــذ العمــل محــل العقــد مــا دام لا يتضــمن جوانــب فنيــة معقــدة 

أو لاعتبــارات  اقيميــ ويم العــروض فنيــا أيــومــع ذلــك فــإن الإدارة لا تفقــد ســلطتها التقديريــة فــي تق

يــر مــتقن لعملــه  أو تتعلــق بشخصــية الراغــب فــي المنافســة فــإذا تبــين لهــا أن الراغــب بالتعاقــد غ

أو وجـدت المنـاقص ممـن  فـي مقدرتـه الفنيـة ساورتها الشـكوك مـن خـلال المعاينـة الفنيـة  للعـرض

اسـتبعاده  لهـا قصهم  حسن السمعة المهنية او يكون اسـمه  موضـوعا فـي القائمـة السـوداء جـازنت

 .1من المنافسة

                                                           

68،ص199اsردن،–محمد خلف الجبوري ،النظام القانوني للمناقصات العامة ،دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - 
1
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  المناقصـة المفتوحـة هـي إجـراء  (بأنهـا 236- 10مـن المرسـوم الرئاسـي 1 29كما عرفتهـا المـادة 

ـــه أي مترشـــح مؤهـــل أن يقـــدم تعهـــدا ولـــو عـــدنا لـــنص المـــادة المماثلـــة الرســـوم  )يمكـــن مـــن خلال

نصــل الــى نتيجـة ان المرســوم الجديــد اضـاف فــي التعريــف  24وهــي المـادة  250- 02الرئاسـي 

لشــــروط و وهـــو مــــا يعنـــي ان المترشــــح فــــي المناقصـــة يتوقــــف علـــى الاســــتجابة ل )مؤهــــل( عبـــارة

الكيفيات التي تحددها الادارة من خلال الاعلان فلا يعنـي ابـدا  ان المجـال مفتـوح فـي المناقصـة 

  .المفتوحة لكل عارض بل فقط للمؤهل 

  :المناقصة المحدودة  :الفرع الثاني

بقولهـــا  236-10الرئاســـي  ممـــن المرســـو 2 30لقـــد ورد تعريـــف المناقصـــة المحـــدودة فـــي المـــادة 

حـدودة هـي اجـراء لا يسـم فيـه بتقـديم تعهـد الا للمترشـحين الـذين تتـوفر فـيهم بعـض المناقصة الم(

  ).لتي تحددها المصلحة المتعاقدةاالشروط الدنيا المؤهلة 

نجـد أن الـنص الجديـد اسـتبدل   250-02من المرسوم الرئاسي  25وبالربط مع مضمون المادة 

لتأكيـد مـن ضـرورة تـوافر عنصـر التأهيـل " ةالشروط الـدنيا المؤهلـ" عبارة الشروط الخاصة بعبارة 

   .3في كل متر شح خاصة في المناقصة المحدودة

وتلجــأ المصــلحة المتعاقــدة إلــى هــذه الشــكل مــن أشــكال المناقصــة فــي الحــالات التــي تتطلــب فيهــا 

ـــين  ـــى مـــوردين أو مقـــاولين معني درجـــة معينـــة مـــن الكفـــاءة أو الخبـــرة فيقتصـــر الاشـــتراك فيهـــا عل

  .4أو فنيين أو خبراء بذواتهمواستشاريين 

                                                           

236- 10 الرئاسي المرسوم من 29 المادة- - 
1
  

236- 10 الرئاسي المرسوم من 30 المادة- - 
2
  

.133عمار بوضياف ،المرجع السابق،ص-  3
  

4 64ص،السابق المرجعھيبة سردوك، - 
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ولا شك أن أسلوب التعاقد بطريق المناقصة المحدودة يؤكد الطابع المعقد لـبعض العمليـات ، لـذا 

يكـــون مـــن حـــق الإدارة ومـــن ســـلطاتها أيضـــا أن تقـــدر مـــاتراه صـــالحا لهـــا مـــن الشـــروط الخاصـــة 

المحـدودة هـي الأخـرى وتعلن عن المناقصة المحدودة مـن هـذا الاطـار الـذي رسـمته و المناقصـة 

  .اجنبية فقط كما قد تكون وطنية قد تكون وطنية 

  :الاستشارة الانتقائية  :الفرع الثالث 

شـكلا مـن أشـكال  236/ 10مـن المرسـوم الرئاسـي   28 تعـد الاستشـارة الانتقائيـة حسـب المـادة

 32المــادةها تضــمنتف 145- 82صــدور المرســوم  ذنــمهــذه الطريقــة  اعتمــادالمناقصــة ، وقــد تــم 

معتبـرا اياهـا شـكلا  28بموجب نص المادة  434- 91منه كما تم تأكيدها في المرسوم التنفيذي 

  . 250- 02من المرسوم الرئاسي  25ورود ذكرها في المادة  من اشكال المناقصة 

نظــام الاستشــارة الانتقائيــة بــإجراءات حملتهــا كــل مــن المــادة  236- 10خــص المرســوم الرئاســي 

  :ين تمر الاستشارة  الانتقائية عموما بمرحلتين تللماد واستناداه من 32و 31

  La présélectionمرحلة الانتقاء الأولى : المرحلة الأولى 

علـى  ىأن اللجوء إلى الاستشارة الانتقائيـة يجـر  236-10من المرسوم الرئاسي  32بينت المادة 

عـدم قـدرة  ةيتعـين بلوغهـا أو برنـامج  وظيفـي  فـي حالـ ةأساس مواصفات تقنيـة مفصـلة أو نجاعـ

ة بهـذا النـوع مـن نيـاتهـا ، وحصـرت المشـاريع المعيعلى تحديد الوسائل التقنيـة  لتلبيـة حاج الإدارة

المناقصـــة فـــي قائمـــة تحـــدد بموجـــب قـــرار وزاري مشـــترك بـــين وزيـــر الماليـــة والـــوزير المعنـــي مـــن 

 .1ةاو ذات اهمية خاص/ضمن عمليات معقدة  و

                                                           

.180خرشي النوي، المرجع السابق ،ص   -
1
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أولـى ويهـدف الانتقـاء الأولـى  ةويتم اللجوء إلى هذه الصيغة عن طريق الانتقاء الأولى فـي مرحلـ

إلــــى وضــــع بــــين يــــده المصــــلحة المتعاقــــدة قائمــــة صــــالحة لمــــدة ثــــلاث ســــنوات تضــــم متعــــاملين 

  .اقتصادين تتوافر فيهم الشروط  المؤهلة للمشاركة في استشارة انتقائية

    . ارة الانتقائيةالاستش:المرحلة الثانية 

يتم في مرحلة ثانية اللجوء إلى القائمة المؤهلة ضـمن مرحلـه الانتقـاء الاولـي ، بتوجيـه الاستشـارة 

الانتقائية  لثلاث متعاملين علـى الأقـل مـن ضـمنها ودعـوتهم إلـى تقـديم عروضـهم فـإذا لـم تـتمكن 

بإنتقاء أولـى آخـر وتجديـد أو المصلحة المتعاقدة من استخراج هذا النصاب المذكور وجب عليها 

  .إتمام القائمة لتتمكن من تحصيل النصاب أي ثلاث متعاملين على الأقل  

 مـن  طلب من المتعاملين الذين توجـه إلـيهم رسـائل الاستشـارة مرفوقـة بـدفتر شـروط مؤشـر عليـهتي

  . لعرض المالي ادون  يقبل اللجنة المختصة تقديم عرض تقني أول

لجنـة  التقيـيم  بتقيـيم  هـذه العـروض التقنيـة ، مسـتعينة فـي ذلـك بتوضـيحات وعلى إثر ذلك تقوم 

يسمح التنظيم  بطلبها من المتنافسين عن طريق المصلحة المتعاقدة إن ظهـرت ضـرورة  لـذلك ، 

ثــم تقــوم باســتبعاد  العــروض الغيــر مطابقــة للبرنــامج الــوظيفي أو المواصــفات التقنيــة أو للنجاعــة 

اء الــذي مــن شــانه  الإبقــاء فقــط علــى العــروض المطابقــة والتــي يطلــب مــن المرغوبــة وهــو الإجــر 

أصحابها تقديم عروض تقنية نهائية مرفوقة بعروضهم المالية التـي تخضـع بـدورها إلـى إجـراءات 

  .1وتقيم مماثلة لتلك المعمول بها بصدد المناقصة

  

                                                           

181نفس المرجع ،ص  - 
1 
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  :المزايدة : الفرع الرابع 

مناقصـــــة مفتوحـــــة ومحـــــدودة (إذا كانـــــت الصـــــفقات العموميـــــة بأشـــــكالها المختلفـــــة ســـــابقة الـــــذكر 

يــــنجم  عنهــــا خـــروج مــــال  مــــن الخزينــــة العامـــة بعنــــوان صــــفقة عموميــــة ) يــــة ئالانتقا والاستشـــارة

واســـتفادة المتعاقـــد مـــع الإدارة بالمقابـــل النـــاتج عـــن تنفيـــذ العمليـــة بموضـــوع الصـــفقة فـــإن التعاقـــد 

  .  1لمزايدة ينجم عنه تحقيق مداخيل للخزينة العامة ناتجة عن التعاقدبطريق ا

هــي الإجــراء الــذي تمــنح (المزايــدة بمــا يلــي  236- 10مــن المرســوم الرئاســي  33عرفــت المــادة 

الصـفقة بموجبــه للمتعهــد الــذي يقــدم العــرض الأقـل ثمنــا وتشــمل العمليــات البســيطة الــنمط العــادي 

   ).اضعة للقانون الجزائريولا تخص إلا المؤسسات الخ

يبــدو الفــرق واضــحا  27وتحديــدا الــوارد فــي المــادة  2002والــربط بــين هــذا التعريــف ومثيلــه لســنة 

ورد فيـه عبـارة الأقـل  2010والثـاني لسـنة "  أحسـن عـرض" عبـارة  هفيـ الأول وردفـبين النصـيين 

وهــذا يــدفعنا   moi disantوورد فــي الــنص بالغــة الفرنســية " الأقــل ثمنــا " ثمنــا وورد فيــه عبــارة 

  للتساؤل كيف يمكن أن تكون أمام مزايدة ويرسوا المزاد على الذي يقدم أقل الأثمان؟

  كبير هو المناقصة ؟هل يمكن إدراج المزايدة تحت عنوان 

اعتبرت المزايدة شكلا من أشـكال  236- 10من المرسوم الرئاسي  28سبقت الإشارة أن المادة 

المناقصة ، وهذا الوصف بنظرنا لا يستقيم  وكـان مـن الأفضـل أن يسـتعمل المشـرع عنوانـا أكثـر 

ناقصــة وســائر ويتماشــى مــع كــل أنــواع الم دقيــقدقــة ولا نجــد غيــر عنــوان الــدعوة للمنافســة فهــو 

    .أشكالها
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  المسابقة: الفرع الخامس 

أول قــانون يــنظم الصــفقات العموميــة حيــث نــص منــذ عــرف التنظــيم الجزائــري أســلوب المناقصــة 

 54وقـد حـددت المـادة "وهـذا تحـت تسـمية المبـاراة  59- 54بموجـب المـواد  90- 67عليه أمر 

وب حيـث جـاء  فيهـا ،إذا كانـت هنـاك أسـباب  الحالات التي تلجأ الإدارة فيها إلى اتباع هذا الأسل

تقنية  أو فنية أو ماليـة تبـرر إجـراء بحـوث خصوصـية فـيمكن إجـراء المبـاراة علـى أسـاس برنـامج 

اء الحــــد ضــــعنــــد الاقت تعــــده الإدارة يتضــــمن الحاجــــات التــــي ينبغــــي أن تلبيهــــا الخــــدمات ويحــــدد

  .1الأقصى للصفقات المتوقعة لتنفيذ المشروع 

المسـابقة هـي (تعريفـا دقيقـا للمسـابقة  بقولهـا  34في نص مادتـه   145- 82رسوم مالوقد حمل 

إجــراء يجعــل رجــال الفــن فــي منافســة قصــد إنجــاز عمليــة تشــمل علــى مظــاهر تقنيــة واقتصــادية 

  .)وجمالية أو فنية  خاصة

وكــذلك  30فــي نــص مادتــه  436- 91وهــو ذات التعريــف حرفيــا الــذي تبنــاه المرســوم التنفيــذي  

 236- 10منـه وجـاء المرسـوم الرئاسـي  28فـي المـادة  250- 02الذي تبناه المرسوم الرئاسي 

المســابقة هــي (والــذي جــاء فيــه  342ا لــنفس  التعريــف  فــي المــادة يــمتبن  2012بمناســبة تعــديل 

ال الفــن فـي منافســة قصــد إنجـاز عمليــة تشـمل علــى الجوانـب تقنيــة أو اقتصــادية ضــع رجـيإجـراء 

  .)أو جمالية أو فنية خاصة
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  :إجراءات خاصة بالمسابقة 

أوليــة تتمثــل فــي إعــداد دفتــر الشــروط مــن قبــل الإدارة  ةكــأي دعــوة للمنافســة تمــر المســابقة بمرحلــ

المســطرة وينبغــي أن يتضــمن دفتــر الشــروط  المتعاقــدة بإرادتهــا المنفــردة وبمــا تحقــق لهــا الأهــداف

  .تفاصيل فيها يخص الأظرفة التقنية والمالية 

أولـى لتقـديم  عروضـهم التقنيـة فقـط ،  ةيدعى المترشـحون فـي مرحلـ 03الفقرة   34وطبقا للمادة 

وهنـــا يكمـــن وجـــه  التشـــبيه بـــين اســـلوب الاستشـــارة الانتقائيـــة و أســـلوب المســـابقة ويظـــل  الفـــرق 

نهمــا مــن جوانــب عــدة أبرزهــا أن موضــوع الصــفقة فــي المســابقة يتعلــق بجوانــب تقنيــة واضــحا بي

واقتصــادية وجماليـــة وفنيـــة بينمـــا موضــوع الصـــفقة فـــي الاستشـــارة الاتفاقيــة غيـــر عـــادي وينصـــب 

  .على عمليات معقدة 

يـــدعى المترشـــحون لتقـــديم   التقيـــيموبعـــد فـــتح  اظرفـــة  العـــرض التقنـــي وتقييمهـــا مـــن قبـــل لجنـــة  

عـن ثـلاث مرشـحين وفـي حـال مـا إذا  4روضهم المالية ،ولا ينبغي أن يقل هـؤلاء حسـب الفقـرة ع

كــان العــدد أقــل يتعــين علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تعيــد اتبــاع الإجــراءات وفــي حالــة مــا إذا تــم 

إعادة الإجراءات وتم  انتقاء أقـل مـن ثـلاث مرشـحين يمكـن للمصـلحة المتعاقـدة مواصـلة الإجـراء 

  . 1ي حالة العرض الوحيدحتى ف
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المتعلـق بتنظـيم الصـفقات  236-10من خلال دراستنا للمبحث الثاني نجد أنا المرسـوم الرئاسـي 

العموميـة ، جعـل المناقصـة وكـل أنواعهـا قاعـدة عامــة فـي إبـرام الصـفقات العموميـة ، ولاتـتم هــذه 

التطــرق إليــه فــي المبحــث العمليــة إلــى مــن خــلال إتبــاع مجموعــة مــن الإجــراءات ، وهــو مــا ســيتم 

  .الثالث 

  افية الإجراءات فش: المبحث الثالث 

جــاء  علــى جملــة مــن المبـادئ بصــفة عامــة ومجملــة  العموميــة  أكـد المشــرع فــي تنظــيم الصـفقات

قانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وقبـل تجريمـه للمخالفـات المتعلقـة بعـدم احتـرام إجـراءات إبـرام 

الصــفقات العموميــة ليؤكــد علــى ذات  المبــادئ بصــفة صــريحة ، ومــا أســتحدثه هــذا القــانون أنــه 

مـن  2ة والفقـر  9المـادة بجـاء تحديـدها التـي وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه المبادئ العامـة 

ـــانون نفســـه وهـــذا مـــا ســـنت اوله بالتفصـــيل فـــي شـــفافية الاجـــراءات وذلـــك عـــن طريـــق الاعـــداد  نالق

فـــي المطلـــب الثـــاني ، والطعـــن كأليـــة  ، والإشـــهار )المطلـــب الأول(المســـبق لـــدفتر الشـــروط فـــي 

  .)المطلب الثالث (لتجسيد الشفافية  والمنافسة في
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  .الإعداد المسبق لدفتر الشروط :المطلب الأول 

باعتبـــار الصـــفقات العموميـــة عقـــود مكتوبـــة فهـــي تتضـــمن دفـــاتر تحـــدد فيهـــا المصـــلحة المتعاقـــدة 

الشروط التي تتم بموجبها إبرام الصفقة العمومية وهذا ما سيتم إبرازه من خلال هـذا المطلـب عـن 

  ).الفرع الثاني(الشروط في  وأنواع دفتر) الفرع الأول(طريق تحديد مضمون دفتر الشروط في 

  .مضمون دفتر الشروط: الفرع الأول 

يعـد دفتـر الشـروط وثيقـة  تتضـمن مجموعـة مــن البنـود تتعلـق بموضـوع الصـفقة والوثـائق المكونــة 

ار المتعاقـــد تيـــلهــا والشـــروط المطلوبـــة فـــي المترشــحين والأســـس التـــي يـــتم الاعتمــاد عليهـــا فـــي إخ

ين التقنــــي والمــــالي ، كمــــا يقتضــــي دقــــة دفتــــر الشــــروط تحديــــد وكيفيــــة التنقــــيط بالنســــبة للعرضــــي

ـــذا يجـــب علـــى  الخـــدمات أو الســـلع المطلوبـــة وجميـــع الشـــروط التـــي تبـــرم وتنفـــذ وفقهـــا الصـــفقة ل

المصــلحة المتعاقــدة إعــداد دفتــر الشــروط بدقــة تحقيقــا لمبــدأ شــفافية الإجــراءات ويــتم إعــداده حتــى 

فــــإن  236- 10مــــن أحكــــام المرســــوم  132مــــادة بالنســــبة لصــــفقات التراضــــي وتطبيقــــا لــــنص ال

  . 1مشاريع دفاتر الشروط تخضع لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل إعلان المناقصة

  أنواع دفتر الشروط : الفرع الثاني 

   :فإن دفتر الشروط أنواع هي 236- 10من المرسوم الرئاسي  10طبقا للمادة 

  : دفاتر البنود الإدارية العامة: أولا 

بق هذه الدفاتر على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات والتي تمت الموافقة عليهـا تط

يتضـــمن المصـــادقة علـــى دفتـــر  1964نـــوفمبر  21بمرســـوم تنفيـــذي ولقـــد صـــدر  قـــرار بتـــاريخ 
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الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بالوزارة و تحديد البناء والأشغال 

  . 1965من الجريدة الرسمية لسنة  6ية والنقل، ونشر في العدد العموم

الإبـرام أو  ويتضمن هذه الدفتر احكاما مختلفة تتعلق بالصفقات العمومية سواءا  من حيـث طـرق

تصــــنيف الصــــفقات أو الآجــــال أو شــــرط المشــــاركة فــــي المناقصــــات والوثــــائق المطلوبــــة وأحكــــام 

وثــائق وشــكل المشــاركات وفــتح الأظرفــة كمــا يتضــمن الــدفتر المناقصــة والمزايــدة والتأشــيرة علــى ال

  أحكاما تنظيمية تتعلق بطريقة التراضي وأخرى تتعلق بالضمانات وتنفيذ الأشغال 

وســـلطات الإدارة فـــي مجـــال التنفيـــذ والتســـوية الماليـــة للصـــفقة وســـائر التســـبيقات وكـــذلك تضـــمن 

رض النزاع الذي ينشأ بين المقاول والـوزير منه بع 52أحكاما تتعلق بالمنازعات معرفا في المادة 

اختصـــاص القضـــاء الإداري وبصـــفة عامـــة يعـــد هـــذا القـــرار بمثابـــة خريطـــة طريـــق شـــاملة علـــى 

  . 1وكاملة في مجال صفقات الأشغال

  :ثانيا دفـــاتر التعليمات المشتركة 

وهــي الــدفاتر التــي تحــدد الأحكــام التقنيــة المطبقــة علــى جميــع الصــفقات التــي هــي مــن نــوع واحــد 

كعقود الأشغال أو اللوازم مثلا ويجب ألا تخالف هـذه الشـروط فـي مضـمونها أحكـام دفـاتر البنـود 

  .2الإدارية العامة

  .دفاتر التعليمات الخاصة  :ثالثا

ها علـى كـل مـن دفـاتر التعليمـات الإداريـة العامـة هي دفـاتر خاصـة بكـل صـفقة يعتمـد فـي تحديـد

ودفــــاتر التعليمــــات المشــــتركة وتحتــــوي علــــى معلومــــات متعلقــــة بالمشــــروع مــــن حيــــث الموضــــوع 
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والأهميــة والكميــات والآجــال الخاصــة بــه وصــيغ الإبــرام وكيفيــات إجــراء المنافســة ومكــان ســحب 

شــأن الاختيــار  المؤقــت للمتعامــل وإيــداع العــروض وتنقــيط العــروض وتقييمهــا و تلقــي العــرائض ب

  .1المتعاقد وغير ذلك مما يهم المنافسة الخاصة

   .الإشهـــــــــار: المطلب الثاني 

هـدف إلـى الحصـول علـى عـدة عـروض مـن متعهـدين  متنافسـين فـإن يإن كانت المناقصة إجراء 

ا فــي التعاقــد وجــود التنــافس يقضــي إعــلام الإدارة جميــع المتنافســين وكــذلك الجمهــور عــن رغبتهــ

الصـفقة وكـذلك بوفتح المجال أمامهم لتقديم عروضهم وتمكينهم مـن المعلومـات الكافيـة والمتعلقـة 

  .2تمكينهم من حق الطعن

كمـا تجــدر الإشـارة بــأن الإعــلان عـن المناقصــات يـتم بواســطتي الصــحافة ولصـق الإعلانــات فــي 

الأمـاكن التـي يتـردد عليهــا الجمهـور كثيـرا أو الانترنـت حــديثا أو جميـع الوسـائل الإشـهار الأخــرى 

لســـــنة  236- 10مـــــن قــــانون الصــــفقات العموميــــة  174، 49، 45وذلــــك طبقــــا لــــنص المــــادة 

32010.   

التعاقـد  لا يـتم كقاعـدة عامـة إلا ان المناقصة لا تتم الا بـه و كـون  همية الإعلان كون ونظرا لأ

عـلان فقـد فصـل الإبإتباع أسـلوب المناقصـة ممـا يـؤدي إلـى نتيجـة أن لا تعاقـد كأصـل عـام دون 

مـن المرسـوم الرئاسـي  49- 48- 46المرسوم الرئاسي فـي قواعـد الإعـلان وهـذا بموجـب المـواد 

   :ما يلي على 236- 10

                                                           

.192خرشي النوي، المرجع السابق،ص-  1
  

. 152عمار بوضياف، المرجع السابق، ص-  2
  

، 2012/2013مذكرة لنيل الماجستير في القانون، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،الجزائري  القانون في العمومية الصفقات في اmشھار، زيات نوال  - 3
23ص     
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  .قلتحرير إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة  على الأ - 1

أن بنشـــر الإعـــلان علـــى الأقـــل فـــي جريـــدتين  يـــوميتين وطنيتـــين مـــوزعتين علـــى المســـتوى  - 2

  .الوطني 

ــــى ســــبيل الوجــــوب فــــي النشــــرة الرســــمية لصــــفقات المتعامــــل  - 3 أن ينشــــر الإعــــلان أيضــــا عل

  .1العمومي

   :لمدة القانونية للإشهار ا-1

مـــن المرســـوم الرئاســـي  49يومـــا طبقـــا لـــنص المـــادة  20مـــدة الإشـــهار محـــددة فـــي المناقصـــة ب 

علــى الأقــل ابتــداء مــن التــاريخ المحــدد لاســتلام العــروض ويمكــن تخفــيض المــدة إلــى  10-236

  . 2ايام عند الاستعجال10

كافيـة إذا أخـذنا بعـين الاعتبـار وسـائل ومن هـذه المـادة نجـد أن الفتـرة المخصصـة للإعـلان غيـر 

  . الإشهار ومدى تطورها في الجزائر

  :محتوى الإشهــــــــار -2

- 10مــن المرســوم الرئاســي  46البيانــات المتعلقــة بــالإعلان فقــد أشــارت إليهــا صــراحة  المــادة 

  :وتتمثل في  236

 .تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي  •

اء ضـــأو دوليـــة أو المزايـــدة أو عنـــد الاقت/مفتوحـــة أو محـــدودة وطنيـــة و(كيفيـــة المناقصـــة  •

 المسابقة

                                                           

153المرجع السابق، ص،عمار بوضياف - 
1
  

2- ROBERT MOGNET ,LES Marchés Publics et les Collectivités ,LE MONITEUR –PARIS ,1991,P 763.  
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  .يشروط التأهيل أو الانتقاء الأول •

  .موضوع العملية •

قائمـــة مـــوجزة بالمســـتندات والوثـــائق التـــي تطلبهـــا المصـــلحة المعاقـــدة مـــن المترشـــحين مـــع  •

 .طالإحالة لقائمة تفصيلية واردة في دفتر الشرو 

 مدة تحضير العروض ومكان إيداعها  •

 مدة صلاحية العروض  •

 اءضإلزامية كفالة التعهد عند الاقت •

 التقديم في ظرف مزدوج مختوم يكتب  فوقه عبارة لا يفتح ومراجع المناقصة  •

  .وثمن الوثائق عند الاقتضاء 

عـــين عليهـــا تمكـــين وإذا بـــادرت الإدارة المعينـــة لنشـــر إعـــلان المناقصـــة بالكيفيـــة المـــذكورة ســـلفا ت

المعين من دفتر الشروط للإحاطة أكثر بالشروط المطلوبة للتعاقد وهذا من باب إضفاء الشـفافية 

  .1والوضوح على قواعد المنافسة بين مختلف العارضين

ــــد فــــرض المشــــرع بموجــــب المــــادة  تزويــــد المترشــــحين  236- 10مــــن الرســــوم الرئاســــي  47وق

الدقيقــة خاصــة فيهــا يتعلــق بالوصــف الــدقيق لموضــوع الخدمــة أو ومــات لبكــل المع) المتنافســين(

التصـاميم أو الرســوم والضـمانات الماليــة  والوثـائق المطلوبــة واللغـة أو اللغــات الواجـب اســتعمالها 

اجل لتقديم العروض وهذا أيضا يـدعم  في تقديم التعهدات وكيفيات التسديد والعنوان الدقيق وأخر

                                                           

.236- 10من المرسوم الرئاسي  46المادة -  1
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المشــار  إليهــا وهــي مبــدأ الشــفافية والعلنيــة وحريــة الوصــول إلــى الطلبــات المبــادئ العامــة للتعاقــد 

  .1العمومية والمساواة بين العارضين

  .الطعون كآلية لتجسيد الشفافية والمنافسة : المطلب الثالث

يتضــمن تنظــيم  2010أكتــوبر  7فــي  خمــؤر  236- 10صــدر مرســوم رئاســي رقــم  2010ســنة 

منــه  179بموجــب المــادة  250- 02حكــام المرســوم الرئاســي الصــفقات العموميــة والــذي ألغــي أ

  منازعات الصفقات العمومية وصنفها إلى منازعات إبرام ومنازعات تنفيذ  الأخيرحيث نظم هو 

فــي فقراتهــا الأربــع الأولــى مــن هــذا المرســوم الرئاســي فيمــا 2 114وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة 

ا يلي زيـادة علـى حقـوق الطعـن المنصـوص عليهـا يخص منازعات إبرام الصفقة العمومية على م

فـــي التشـــريع المعمـــول بـــه يمكـــن للمتعهـــد الـــذي يحـــتج علـــى الاختيـــار الـــذي قامـــت بـــه المصـــلحة 

المتعاقدة في إطار مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشـارة أن يرفـع طلعنـا ويرفـع هـذا الطعـن 

ن تــاريخ نشــر الإعــلان المــنح المؤقــت مــ ابتــداءأيــام  10أمــام لجنــة الصــفقات المختصــة فــي أجــل 

للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في إطار  الصحافة في حدود المبـالغ 

وإذا تـزامن اليـوم العاشـر مـع يـوم عطلـة  148و 147و 146و 136القصوى المحددة في المـواد 

  .وم العمل الموالي أو يوم راحة قانونية يحدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى الي

  .يقدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء -

أجـل  انقضـاءمـن تـاريخ  ابتـداءتصدر لجنة الصفقات المختصـة رايـا فـي أجـل خمسـة عشـر يومـا 

  المذكورة أعلاه ويبلغ الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن )  10(العشرة أيام 

                                                           

157عمار بوضياف ، المرجع السابق،ص- 
1
  

.236- 10الرئاسي المرسوم من 114 المادة- -   2
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الطعـــن لا يمكـــن أن يعـــرض مشـــروع الصـــفقة علـــى لجنـــة الصـــفقات لدراســـته إلا بعـــد وفـــي حالـــة 

ابتداء مـن تـاريخ نشـر إعـلان المـنح المؤقـت للصـفقة الموافـق )   30(أجل الثلاثين يوما  انقضاء

المحـــددة لتقـــديم الطعـــن ولدراســـة الطعـــن مـــن طـــرف لجنـــة الصـــفقات المختصـــة ولتبليغـــه  للآجـــال

ـــة لج  135و 133نـــة الصـــفقات المختصـــة المحـــددة تشـــكيلها فـــي المـــواد وتجتمـــع فـــي هـــذه الحال

  .  ..........بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري  137و

الطعـن المسـبق بخصـوص  جوازيـةوما يمكن ملاحظته على نص هذه المادة أنه تم الإبقـاء علـى 

اء التراضـــي بعـــد الاحتجـــاج علـــى إعـــلان المـــنح المؤقـــت فـــي إطـــار مناقصـــة وأضـــيف كـــذلك إجـــر 

أيـــام مـــن تـــاريخ نشـــر إعـــلان المـــنح  10الاستشـــارة ، كمـــا أبقـــى علـــى أجـــل رفـــع هـــذا الطعـــن ب 

  .الصحافة  طارالمؤقت في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في إ

كمــا قــرر أنــه فــي حالــة مصــادفة اليــوم العاشــر لأجــل رفــع الطعــن الإداري أمــام لجــان الصــفقات 

  وم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن هذا الأجل يمدد إلى يوم العمل الموالي المختصة مع ي

الانتقائيــة فــإن ميعــاده يكــون بعــد نهايـــة  والاستشـــارةأمــا بخصــوص الطعــن فــي حــالات المســابقة 

   .1الإجراء

مــن تــاريخ  ابتــداءيــوم  15وفــي إطــار تحديــد  اللجــان لنتــائج الطعــن فإنهــا تصــدر رأيــا فــي أجــل 

أجل العشرة أيام المذكورة أعـلاه ويبلـغ هـذا الـرأي للمصـلحة المتعاقـدة كمـا تجتمـع اللجـان  انقضاء

  المختصة بحضور ممثلة المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري من أجل دراسة الطعن وتبليغه 

                                                           

-  1قسنطينة جامعة، العام القانون في الماجستير شھادة لنيل مقدمة مذكرة، الجزائري التشريع في العمومية الصفقات منازعات ، كريمة الله خلف-1
25.ص 2012/2013   
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اري وأن يــبالطــابع الاخت 2010وقــد تميــز الطعــن الإداري المســبق فــي المرســوم الرئاســي الجديــد 

الإداري المسبق مقرر وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يعد  سـاريا فـي طابع الطعن 

  . 1هذه الفترة

  :المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  23-12الطعن في ظل المرسوم الرئاسي -

المتضـــمن تنظـــيم الصـــفقات  2012 جـــانفي 18بتـــاريخ  23- 12لقـــد  صـــدر المرســـوم الرئاســـي 

حيـــث نـــص هـــو الآخـــر عـــن  236- 10العموميـــة، معلنـــا عـــن تعـــديل جديـــد للمرســـوم الرئاســـي 

  .منازعات الصفقات العمومية 

فـــي فقراتهـــا الأربعـــة الأولـــى  114فبخصـــوص منازعـــات إبـــرام الصـــفقات العموميـــة أبقـــت المـــادة 

الطعـن الإداري وبـذلك بخصـوص   ةوازيـعلـى ج 23- 12بالمرسـوم الرئاسـي  12والمعدلة المادة 

الاحتجاج على إعلان المنح المؤقت في إطار مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة ضمن 

المتضـــمن تنظـــيم  236- 10المنصـــوص عليهـــا فـــي المرســـوم الرئاســـي  والآجـــالنفـــس الشـــروط 

  .الصفقات العمومية

ـــم إحـــداث المـــادة  ـــه ت  23- 12مـــن المرســـوم الرئاســـي  13مكـــرر بموجـــب المـــادة  125غيـــر أن

قـــرار  (الســـابق ذكـــره والتـــي أشـــارت إلـــى نـــوع مـــن القـــرارات التـــي تصـــدر عنـــد إبـــرام الصـــفقة وهـــو

قائلـة بأنـه يمكـن الطعـن فيـه لـدى لجنـة الصـفقات المختصـة لدراسـة  )الحرمان من دخـول الصـفقة

نـة الصـفقات منــع ويمكــن للمصـلحة المتعاقـدة لـدى لج..... (حتـى جـاء نصـها كمـا يلـي .الصـفقة 

                                                           

26زيات نوال، المرجع السابق،ص- 
1
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هذا المتعامل الاقتصادي من التعهد فـي صـفقاتها لمـدة لا تتجـاوز سـنة واحـدة ويمكـن الطعـن فـي 

  .1)ةنيمقرر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الصفقة  المع

والمعدلــة  5و 4فقــرة  115أمــا بخصــوص منازعــات تنفيــذ الصــفقات العموميــة فإنــه نصــت المــادة 

بحـث  236- 10على نفس المقتضيات الواردة في المرسوم الرئاسـي  23-12مرسوم الرئاسيبال

  .الطعن الإداري المسبق ةأبقيت على جوازي

 علـى الطـابع الاختيـاري للطعـن الإداري المسـبق ، كمـا أنـه  23- 12ولقد أبقى المرسوم الرئاسي 

حة أيضا وهو ما يستشف من طـابع يجعله من النظام العام ،بل اكد انه يكتسي  طابع المصاللم 

  )الساري حاليا  قانون الإجراءات المدنية (الطعن الإداري المسبق المقرر وفقا لقواعد العامة 

وكخلاصة فإن تنظيم الصفقات العمومية أسس نـوعين مـن الـتظلم فـي مجـال الصـفقات العموميـة 

  :وجعلهما جوازيان وهما

 حيخص المنازعات الناشئة قبل إبرام الصفقة فالمتعهد المشارك بإمكانه الاعتراض علـى مـن تظلم

الصـــفقة لشـــخص أخـــر يـــرى أنـــه هـــو أحـــق بهـــا منـــه وذلـــك عـــن طريـــق تظلـــم يوجهـــه إلـــى لجنـــة 

الصفقات المختصة حسب الحالة ويكـون موضـوع الـتظلم هـو طلـب إلغـاء قـرار مـنح الصـفقة كمـا 

حاليا رفع تظلم ضد مقرر المصـلحة المتعاقـدة والمتعلـق بحرمانـه مـن  يمكن للمتعامل الاقتصادي

  . التعهد في صفقاتها لمدة سنة وذلك لدى لجنة الصفقات المختصة

وتظلـم يخـص المنازعـات الناشـئة أثنـاء تنفيـد عقـد الصـفقة أي بعـد إبـرام عقـد الصـفقة وهـو الـتظلم 

للصـــفقات  المختصـــة أو القطاعيـــة دون  الـــذي يوجهـــه المتعاقـــد مـــع الإدارة إلـــى اللجـــان الوطنيـــة

                                                           

المتضمن تنظيم الصفقات  23-12من المرسوم الرئاسي  12المعدلة بالمادة  236- 10في فقراتھا اsربع اsولى من المرسوم الرئاسي  14المادة - 1  
. العمومية  
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ـــا ـــالي فهـــو يخضـــع للمعي ـــى القضـــاء ، وبالت ـــل اللجـــوء إل ـــك قب ـــد لميعـــاد رفعـــه، وذل المقـــرر  رتحدي

  .1بالقواعد العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

.28ص. المرجع السابق.خلف الله كريمة - 1   
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  خلاصة الفصل الأول

مما سبق نخلص إلى أن المنافسة و الشفافية تعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها الصفقات 

العمومية، والتي حرص المشرع الجزائري على تكريسها سواءا في قانون الصفقات العمومية أو 

  .في قوانين أخرى 

- 10ئاسي ونجد أن قانون الصفقات العمومية قد مر بعدة تعديلات وصولا إلى المرسوم الر 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك لإضفاء أكبر قدر من المنافسة والشفافية في  236

  .الصفقات العمومية 

تناول مبدأ المنافسة والشفافية وذلك من خلال تكريس أهم  236-10كما أن المرسوم الرئاسي 

ناقصة بإعتبار أن مظاهره ، كما جعل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية هي الم

  .المناقصة تعتبر تجسيد للمنافسة والشفافية في الصفقات العمومية 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أخضع  236-10وفي الأخير نجد أن المرسوم الرئاسي 

إبرام المناقصة إلى مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان أكبر قدر من الشفافية على الصفقات 

هذا الأخير وضع بعض الحدود والاستثناءات على مبدأ المنافسة والشفافية  العمومية ، إلى أن

  .في الصفقات العمومية ،وهو ما سنتناوله في الفصل الثاني 
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ثانيالفصل ال  
 حدود واستثناءات مبدأ المنافسة

  والشفافية في الصفقات العمومية 
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  والشفافية في الصفقات العمومية المنافسةالثاني  ـــــــــــــــــــــ حدود واستثناءات مبدأ الفصل 

المبادئ التي تنولها قانون الصفقات العمومية والمتمثلة في المنافسة  أهم إلىبعد التطرق 

على لك التطرق الى اهم الاستثناءات الواردة ذوالشفافية في الفصل الأول كان لا بد علينا ك

هاذين المبدئين وحدود تطبيق كل مبدأ من هذه المبادئ وهذا ما سنحاول إبرازه في الفصل 

الثاني تحت عنوان حدود واستثناءات مبدا المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية وذلك عن 

  .طريق تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

المنافسة والشفافية والمبحث الثاني يتعلق المبحث الأول يتعلق بالتراضي كاستثناء على مبدأ  

  .ي المنافسة والشفافيةأمبدلبالمنع من المشاركة في الصفقة والمبحث الثالث يتعلق بحدود تقنية 
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  . على مبدأ المنافسة استثناءالتراضي ك: المبحث الأول

التراضي هو إجراء "التراضي بأنه  236_10المرسوم الرئاسي  من1 27عرفت المادة 

  ".تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة

يرد على القاعدة  استثناءمن المرسوم الرئاسي الجديد يعد التراضي  25ومن منطلق المادة 

جأ فيها الإدارة للاستثناء وهذا العامة ألا وهي المناقصة، لذا كان يجب تحديد الحالات التي تل

  . ما سأتناوله في المطالب الآتية

  .التراضي البسيط وحالاته : المطلب الأول

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى "على أنه  236_10من المرسوم الرئاسي  43نصت المادة 

  .." التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط

رئاسي الجديد أن المشرع جعل المناقصة هب القاعدة من المرسوم ال 25ويبدو من خلال المادة 

العامة في مجال إبرام الصفقات، واستنادا من ذلك يجوز في الحالات المحددة قانونا على سبيل 

الحصر إبرام الصفقة بطريق التراضي، بما يعني أن كفل للإدارة حرية اختيار المتعاقد معها 

ودون إلزامها حتى باللجوء للاستشارة إن توافرت  دون إلزامها بالخضوع لإجراءات الإعلان بل

  . 2احدى حالات التراضي البسيط

غير أن إطلاق يد الإدارة في اختيار المتعاقد معها  يفرض تقيدها بحالات اللجوء للتراضي 

  : من المرسوم الرئاسي الجديد بالحالات التالية43البسيط، وفعلا قيدها نص المادة 

  . 236_  10من المرسوم الرئاسي  7في إطار أحكام المادة  عندما تنفذ الخدمات_ 1

                                                           

236.- 10رئاسي من المرسوم ال 27المادة  - 
1 

.196عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص-  2 
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  . عندما يتحتم تنفيذ الخدمات بصفة استعجالية ولا يتلاءم مع آجال إبرام الصفقات العمومية_ 2

إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتكر ) أي الخدمة(عندما لا يمكن تنفيذ موضوع العقد _ 3

  .رات تكنولوجية التي اختارتها الإدارة المتعاقدةهذا النشاط أو انفراد بامتلاك قد

في حالات الاستعجال الملح والمعلل بخطر داهم يعترض له ملك أو استثمار تجسد _ 4

ميدانيا، ولا يمكنه التكيف مع إجراءات المناقصة، واشتراط النص ضرورة أن لا تكون هذه 

  . 1الظروف متوقعة من قبل المصلحة المتعاقدة

تموين مستعجل ذي شروط خاصة وهذه حالة منفردة أو مستقلة عن الحالة في حالة _ 5

تستوجب شروطا خاصة وتطبق في مجال محدد ودقيق فنحن من حيث الموضوع . السابقة لأنها

أمام وضعية تخص  سير الاقتصاد الوطني أو توفير حاجات السكان الأساسية فكأنما نحن 

لمتعاقدة في حاجة ماسة وسريعة لأن تتحرك بغرض أمام حالة ميدانية تكون فيها المصلحة ا

ضمان حسن سير الاقتصاد الوطني وتوفير حاجة ما أو مادة للسكان، فلو ألزمت بالخضوع 

لإجراءات التعاقد العادية بما تكلفه من نشر وآجال وإجراءات لأثر ذلك سلبا على حسن سير 

ي ذلك إضرار بها وللاقتصاد الوطن، الاقتصاد الوطني وعلى نطاق توفير الحاجيات العامة، وف

  . لذا وجب تمكينها من التعاقد بأسلوب التراضي البسيط

في حالة مشروع ذي أهمية وطنية ولا شك أن الطابع الخاص لهذا المشروع سيخلف أثرا _ 6

المشروع بأن له أهمية  43من المادة  4إيجابيا عاما يمس كل إقليم الدولة، طالما وصفت الفقرة 

، ومن المؤكد أيضا أن الأعباء المالية الناتجة عن إبرام هذا العقد دون سواه من العقود وطنية

                                                           

198ص،.نفس المرجع -
1 
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ولا شك أن . ستكون ضخمة جدا، لذا يشدد النص في فرض موافقة مسبقة لمجلس الوزراء

التراخيص بالتعاقد والموافقة المسبقة من جانب مجلس الوزراء يضفي شرعية على إبرام الصفقة 

  .هة المعاملة أو الفساد الماليويبعدها عن شب

عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة _ 7

  . العمومية

يبدو من خلال هذه الحالة الجديدة أن المشرع أراد إعطاء الأولوية في مجال التعاقد لبعض 

هذه الأولوية هي نص تشريعي  ومصدر. المؤسسات العمومية هكذا إطلاقا دون تحديد طبيعتها

فهو يكفل حصريا لبعض  43من المادة  5وهو ما أشارت إليه الفقرة . أو نص تنظيمي

المؤسسات العمومية تقديم خدمة عمومية في مجال محدد، ويعطيها مكانة التعاقد بطريق 

وافر رخصة وقيدت الفقرة ذاتها اللجوء لهذا الأسلوب بت. التراضي حين إبرام الصفقات العمومية

صادرة عن مجلس الوزراء بما يضفي عليها شرعية ويبعد المعاملة عن دائرة الشبهات أو الفساد 

  . 1المالي

  . 2عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج -8

إن الحكمة من إدراج هذه الحالة هو تمكين الإدارة المعنية من إبرام الصفقة في زمن يسير 

ترقية الأداة الوطنية للإنتاج ووردت العبارة بشكل جد مطلق ولم يتم فيها توخي الدقة بقصد 

  . والوضوح مما يفسح المجال واسعا للتفسير

                                                           

155خرشي النوي ، المرجع السابق،ص، -
1 

. 200عمار بوضياف، المرجع السابق،ص  -  2 
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الحصول على إذن مسبق من مجلس الوزراء وهي شبهة من حيث الإجراء  43واشترطت الفقرة 

من ذات المادة والمتعلقة بمشروع ذي أولوية وطنية  4أن الحالة المنصوص فيها في الفقرة 

فكلاهما يخضع للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء بعد إعداد تقرير مفصل من قبل الوزير المعني 

  . ير من وزير الماليةويدعم بتقر 

وفي الأخير نستنتج أن هذه الحالات فرضتها الضرورة، لذا وجب التغاضي عن الإجراءات 

وتبقى . وتنفيذ موضوع العقد في زمن معقول. الشكلية لتمكين الإدارة من اختيار المتعاقد معها

ل الحصر حيث من المرسوم الرئاسي على سبي 43أنها مقيدة بالحالات الواردة في نص المادة 

  . لا يجوز القياس عليها أو الربط بين حالة أو أخرى مماثلة لها في الوصف أو السبب أو الحالة

  . التراضي بعد الاستشارة وحالاته: المطلب الثاني

يعتبر التراضي بعد الاستشارة، صيغة تدخل ضمن الصيغ التفاوضية، غير أنها تختلف عن 

من قدرا ولو قليلا من المنافسة التي تنعدم نهائيا في صيغة التراضي البسيط في كونها تض

  .1التراضي البسيط

ففي حين يتم التفاوض بعنوان التراضي البسيط مع شخص بعينه دون غيره فإن التفاوض 

  . بعنوان التراضي بعد الاستشارة يتوجه إلى مجموعة من الأشخاص

من المرسوم الرئاسي  44حسب المادة كما تلجأ الإدارة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة 

  . في الحالات التالية 236 – 10
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  :حالة عدم الجدوى -1

ويقصد بها عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، أي عندما تعلن الإدارة عن مناقصة 

  . ولم تلق إلا عرضا واحدا، أو أنها تلقت عروضا غير مطابقة لدفتر الشروط

ع الإدارة أن تنتقل من القاعدة العامة ألا وهي المناقصة إلى الاستثناء ألا ففي هذه الحالة تستطي

  . وهو التراضي، ولا تعفيها هذه الطريقة من إجراء الاستشارة

ولقد أجاز المرسوم الرئاسي الجديد للإدارة استعمال نفس دفتر الشروط باستناد كفالة التعهد 

ة وهذا من باب تخفيف إجراءات الإبرام حتى تضطر وكيفية الإبرام وإلزامية نشر إعلان المنافس

وينبغي أن . الإدارة لإعادة دفتر الشروط وإحالته إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها

نذكر في رسالة الاستشارة التعديلات المتعلقة بكفالة التعهد وكيفية الإبرام وإلزامية نشر إعلان 

  . الوضع الجديد المنافسة وهذا حتى يساير ملف الصفقة

من المرسوم الرئاسي الجديد على الإدارة المعنية أن تستشير زيادة على  44وفرضت المادة 

  . 1ثلاث متعاملين اقتصاديين جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة

  :مجالات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة -2

هذا النوع من الصفقات وتركت لقرار وزاري مشترك يصدر  44ذكرت الفقرة الثالثة من المادة 

عن وزير المالية والوزير المعني مسألة تحديد قائمة الصفقات التي تدخل ضمنه غير أن هذه 

القائمة لا تخص في كل الحالات إلا مجالات الدراسات واللوازم و الخدمات الخاصة التي لا 

طبيعتها اللجوء إلى مناقصة لا يعد بلا شك ضمن الصفقات ذات الطبيعة الخاصة ما تستلزم 
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والتي تناولت شروط اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط في فقراتها المختلفة بما  43تبنته المادة 

في ذلك الصفقات ذات المنفعة الوطنية العامة، الهادفة لتحريك دواليب الاقتصاد في قطاع 

  . 1معين

  . مجال الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة -3

الملغى واشترط أن يتم تحديد قائمة هذه  338 – 08أورد هذا النوع من الصفقات المرسوم 

الأشغال بموجب مقرر مشترك بين الوزير القطاعي أو سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة 

  . الجاري به العمل كذلك ووزير المالية وكرس المرسوم

  :العمليات المنجزة في إطار استراتيجية تعاون حكومي وعلاقات ثنائية بين دولتين-4

تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات ففي هذه الحالة يتعين  

قات مضمونها تحويل وفي حالة إبرام اتفا. قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة المعنية

هنا وفي هذه الحالة تلزم الإدارة المتعاقدة بحصر الاستشارة على مؤسسات . ديون إلى مشاريع

وتتجلى الحكمة في هذه الحالة من حالات اللجوء إلى التراضي في تكريس . البلد المقدم للعرض

  .2واحترام التزامات الدولة ذات الطابع الخارجي

شرع جعل أسلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومية ، إستثناءا مما سبق نخلص إلى أن الم

على المناقصة التي تعتبر قاعدة عامة في إبرام الصفقات العمومية ، وبالتالي فهي استثناء 

  .على مبدأ المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية 
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تعاقد إذا توافرت إحدى تطبيق أسلوب التراضي يعطي حرية أكثر للإدارة في إختيار العامل الم

  .236-10حلات التراضي بنوعيه في المرسوم الرئاسي 

  :المنع من المشاركة في الصفقة العمومية :المبحث الثاني 

المنافسة والشفافية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية ، والتي يقصد بها 

يتقدم بعرضه للإدارة ، إلا أن  إعطاء الفرصة لكل من توافرت فيه الشروط المناقصة أن

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية قد وضع أسباب تمنع بعض  236-10المرسوم الرئاسي 

، كم أعطا الحرية ) المطلب الأول(في  هالمشاركين من الدخول في المناقصة وهذا ما سنتناول

ناقصة وهذا للإدارة المتعاقدة من وضع الشروط تمنع بعض المشاركين بالدخول في الم

  ) .المطلب الثاني(ماسنتواله في 

  .المنع لأسباب قانونية: المطلب الأول

وهي قيود يفرضها المشرع ويترتب على إعمالها منع المعنيين بها المشاركة في الصفقات 

كل "التي تقضي بأن   31-96من أمر رقم  62العمومية، ونذكر منا ما جاءت به المادة 

بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه بسبب تورطه في الغش شخص حكم عليه قضائيا 

لهذا السبب يشترط تقديم " الجبائي يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية ولمدة عشر سنوات

صحيفة السوابق القضائية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي وللمسير أو المدير العام للمؤسسة إذا 

  . 1تعلق الأمر بشخص معنوي
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في  236-10أجل انتقاء أفضل المتعاملين مع المصلحة المتعاقدة فقد جاء المرسوم ومن 

القسم الرابع منه تحت عنوان حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية فنصت 

يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية "على 1 52المادة 

  : المتعاملون الاقتصاديون

هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو  الذين.1

 .الصلح

الذين هم محل إجراء عملية التفليس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية .2

 .أو الصلح

 .الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية.3

 .القانوني لحسابات شركاتهمالذين لا يستوفون الإيداع .4

 .الذين قاموا بتصريح كاذب.5

الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع بعد استنفاذ إجراءات .6

 ". 61الطعن المنصوص عليها في المادة 

يلاحظ أنها تتعلق بكل متعامل اقتصادي يقوم بأفعال أو  612وبالرجوع إلى أحكام المادة 

ورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أما لنفسه أو منا

لكيان آخر مكافئة أو امتياز كانت بطبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو 

  . التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه
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لتشريع والتنظيم في المسجلون في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش أصحاب المخالفات الخطيرة ل

 .مجال الجباية والجمارك والتجارة

 .الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي

 .24الأجانب المستفيدون من صفقة وأخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة 

فقات الدولية، الذين نجد أنها تتعلق بالمتعهدين الأجانب في إطار الص 241وبالرجوع للمادة 

يتعين عليهم الاستثمار في ميدان النشاط نفسه في إطار شراكة خاضعة للقانون الجزائري يحوز 

أغلبية رأسمالها جزائريين مقيمون، وكل إخلال بهذا الشرط يرتب الجزاءات المنصوص عليها 

لتزاماتها في ، ومن بين الجزاءات تسجيل المؤسسة الأجنبية التي أخلت با24في نص المادة 

  .قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومية

إن طبيعة هذه الأسباب التي تدعو إلى الإقصاء هي منطقية في فحواها إذ تتعلق جلها 

بالالتزامات التي يتعين على أصحابها القيام بها كأعوان اقتصاديين سواء من الناحية الأخلاقية 

المهنية، فعجز هؤلاء أو تهاونهم على القيام والالتزام بها يجعل منهم غير أو ما يتعلق بواجباتهم 

جديرين وغير مشرفين للدخول والمشاركة في المناقصات المعلن عنها من المصالح المتعاقدة 

  . فمن باب أولى يتعين إقصائهم

ار صادر أما عن كيفية تطبيق هذه الأحكام أو بتعبير أدق تطبيق حالات المنع فيتم ذلك بقر 

  . عن الوزير المكلف بالمالية
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المحدد لحالات الإقصاء حصرا نص التنظيم الجديد للصفقات  52ورغم وجود نص المادة 

العمومية على التزام آخر يتمثل في تصريح بالنزاهة، والذي يعتبر إجراء يحمل في طياته التزاما 

بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أدبيا يصرح فيه المتعامل بأنه لم يكن محل متابعات قضائية 

أعوان عموميين، وبأنه يلتزم عدم اللجوء إلى أي فعل مناورة يرمي إلى تقديم وعد لعون عمومي 

بمنح مكافئة أو امتياز بمناسبة تحضير الصفقة، فعلى كل عون يرغب الدخول والمشاركة في 

  .المناقصات أن يقدم تصريحا بالنزاهة

  :تفرضها المصلحة المتعاقدة المنع لشروط  :المطلب الثاني

إذا كان مبدأ حرية المنافسة من المبادئ التي يقوم عليها إبرام الصفقات، فإنه من حق المصلحة 

  . 1المتعاقدة أن تفرض بعض الشروط الخاصة بالمناقصة

تتعلق هذه الشروط خاصة بالقدرة المالية والفنية، فلها الحق في استبعاد الأشخاص الذين يثبت 

درتهم الفنية أو المالية لأداء الأعمال المطروحة في المناقصة، وهذا ما يفسر وجوب تقديم عدم ق

شهادة التخصيص والتطبيق المهنيين من قبل المؤسسات التي ترغب في إنجاز الصفقات 

من المرسوم  3العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 

وألزمت حتى المؤسسات الأجنبية بها، وهو ما أكدت عليه أحكام الفقرة . 289-93رقم  التنفيذي

غير "التي جاء فيها  114-05بعد تعديلها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم  3من المادة  3

أنه يتعين على المؤسسات أو مجموعات المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة 

                                                           

.48.وانيس أحSم ،المرجع السابق ،ص -
1 



~ 62 ~ 

 

المهنيين التي تسلمها السلطات الرسمية بالبلد المتواجد فيه مقر المؤسسة التخصص والتصنيف 

  ". 1أو المجموعة المؤسسات المصادق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية

ونظرا لارتباط هذه الشهادة بضمان حسن التنفيذ ولأهميتها، فقد عدل المشرع من الشروط التي 

مستندا إلى  114-05بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  يمنح على أساسها التطبيق، وهذا

  : المعايير التالية

العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو المجموع المؤسسات للسنة الأخيرة المصرح به لصندوق  -1

الضمان الاجتماعي، الذي يظهر فيه عدد عمال التأطير التقني المتكون من إطارات جامعية 

صاص المتصل بنشاط البناء والأشغال العمومية والري ويجب أن وأعوان التحكم ذوي الاخت

% 20و % 10يمثل التأطير المصرح به على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 

من العدد الإجمالي للعمال والهدف من ذلك هو الرفع من درجة الكفاءات المتخصصة في هذا 

  . الميدان، بما يحسن لا محالة من درجة التنفيذ

  قيمة وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسات أو مجموعات المؤسسات -1

  .رأسمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات -2

رقم الأعمال المحقق في قطاع السكن والأشغال العمومية والري كما هو مبين في الحصيلة  -3

  . الجبائية ومستخرج جدول الضرائب للسنوات الثلاث المحاسبية الأخيرة
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الشهادات الإدارية التي يستلمها صاحب أو أصحاب المشاريع التي يثبت فيها أهمية  -4

الأشغال التي تنجزها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام 

  . آجال الإنجاز المحدد في العقد

للمؤسسة المتعهدة السجل  كل الوثائق التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي -5

  . التجاري الحصائل المالية والمراجع

الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين  -6

  . 1والمتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر

مر بصفقات والملاحظ هنا أن المشروع أورد استثناء على قاعدة تسليم الشهادات إذا تعلق الأ

الأشغال، فأجاز تأخير تقديمها على أن لا يتجاوز تاريخ إمضاء الصفقة، حرصا منه على 

توسيع المنافسة خاصة وأن استخرج تلك الشهادات وإعادة تجديدها يتطلب وقتا طويلا، بما قد 

  . يفوت الفرصة على الراغبين في الترشح من تقديم تعهداتهم في الأجل المحدد للإيداع

أن المشرع قيد تطبيق هذا الاستثناء بموافقة المصلحة المتعاقدة، التي لقبول طلب التأجيل  غير

  .تشترط حتما تقديم تعليل مقنع يقدمه المترشح الذي يطلب الإعفاء المؤقت

ونحن نرى أنه غير موفق، إذ كان من " الشركة"غير أنه يلاحظ استعمال المشرع لمصطلح 

  . لأن مدلوله أوسع وأشمل" لشخص المعنويا"الأجدر أن يستعمل مصطلح 

  ). صحيفة السوابق العدلية(وتعفى المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر من هذه الشهادة 
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وفي حالة تقديم تصريحات كاذبة أو شهادات مزورة فإن صاحبها يتعرض للعقوبات المقررة لها، 

قد جاء عاما وحتى المرسوم  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  12وإن كان نص المادة 

  . لم يتضمن أية إشارة لذلك 13-12الرئاسي رقم 

كما تشرط المصلحة المتعاقدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق فيها يخص المهندسين أو 

الخبراء أو مكاتب الدراسات مع إحدى المصالح التابعة للوزارات الكلفة بالسكن والعمران 

  .1ارد المائية الذي يجدد كل ثلاث سنواتوالأشغال العمومية والمو 

مما سبق خلصنا إلى أن المشرع الجزائري فرض بعض الشروط قد تأدي بمنع المتعاملين 

المتعاقدين من المشاركة في المناقصة ، وذلك لأسباب قانونية أو منح الحق للإدارة في وضع 

  بعض الشروط التي تأدي كذلك إلى منع بعض المتعاقدين من المشاركة في المناقصة 

في تبنيه لمبدأ المنافسة والشفافية وضع له بعض الحدود تحول دون  كما أن المشرع الجزائري

  .التطرق إليه في المبحث الثالث  متطبيق هذا المبدأ ، وهذا ما سيت

  .حدود تقنية مبدأ المنافسة والشفافية: المبحث الثالث

لواردة بعد التطرق إلى أهم المظاهر المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية والاستثناءات ا

عليه ، كان لابد من التطرق إلى حدود تقنية مبدأ المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية ، 

، والملحق في ) المطلب الأول( وعليه تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، هامش الأفضلية في

  ) المطلب الثاني(
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  .هامش الأفضلية: المطلب الأول

فضلية كمبدأ عام لم يخرج عن ما ذهبت اليه العديد من إن المشرع الجزائري بالنص على الا

البلدان في هذا الشأن بل حتى الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا المجال تنص على منح هامش 

  .للمؤسسات الوطنية  أفضلية

او الدولية اذ لا مجال لتطبيقه /ان هامش الافضلية لا يطبق الا بمناسبة الصفقات الوطنية و

  .1ت الوطنيةفي الصفقا

  : 90-67هامش الأفضلية ضمن الأمر   . أ

, في الحقيقة رغم أن المشرع في ظل هذا الأمر لم يحدد نسبة معينة لهامش الأفضلية الوطنية 

 إجراءاتإلى أنه لا يمكن إنكار أنه مارس تمييز واضحا لصالح المؤسسات الوطنية من خلال 

وتختار الشركة الوطنية والمؤسسة ( 2الفقرة  38منح الصفقات العمومية هذا ما تأكده المادة 

وذلك بمناسبة ) المسيرة ذاتيا إذا كانتا من بين أصحاب العروض الذين عرضوا السعر الأدنى 

كما تظهر هيمنة القطاع العام ضمن أحكام الصفقات الممنوحة , عرض الإجراءات المزايدة 

  .61-60جراء التراضي المواد وفقا لإ

  :  145-82هامش الأفضلية ضمن المرسوم رقم   . ب

 145-82رتب المرسوم , في خطوة نحو زيادة التمييز الممارس ضد المؤسسات الأجنبية 

 24المتعاملين المتعاقدين حسب الأسبقية في إطار منح صفقات المتعامل العمومي طبقا للمادة 

 %20حتى   %05لمتمثل في منح هامش أفضلية يتراوح بين التي نصت على أحد المبادئ وا
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ضمن تعديل  الاعتبارمن ثمن التوريدات أو الأشغال إلى أن المشرع لم يأخذ ذلك بعين 

بل وفي سياق هذه الأزمة منح رئيس الجمهورية حينها هامش أفضلية بلغ  145-82المرسوم 

  1ت الأجنبيةلصالح المؤسسات الوطنية في مواجهة المؤسسا %50حدود 

 :  250-02هامش الأفضلية ضمن المرسوم الرئاسي رقم . ج

تدارك المشرع النقص الفادح الذي وقعت فيه التنظيمات السابقة في هذه المسألة وربما تحت 

التي تمنح هامش أفضلية قدرة بـ  19ضغط الجهات المانحة والمقرضة ذلك بإدراج المادة 

والذي يعتبر حدا معقولا بالمقارنة ببعض التشريعات الأخرى يطبق على كافة الصفقات  15%

سعيا منه للتوفيق بين مبدأ المساوات وحرية المنافسة ومبدأ حماية المنتوج الوطني وبالتالي خلق 

في الفرص بين المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الوطنية الراغبة في الحصول  التكافؤبعض 

  .2ات الدولية المطروحة من قبل المصلحة المتعاقدةعلى الصفق

  :  236-10هامش الأفضلية ضمن المرسوم الرئاسي رقم . د

لصالح  %25نقاط ليصبح بذلك  10رفع التنظيم الجديد للصفقات العمومية هامش الأفضلية بـ 

لتجمع مع المؤسسات الوطنية على حساب المؤسسات الأجنبية التي لا تستفيد منه إلا في حالة ا

يأتي هذا التوجه نتيجة قانون , مؤسسات جزائرية وبقدر نسبة حصص هذه الأخيرة في التجمع 

حيث كانت  سياسة الحكومة واضحة في تكريس اداة المنتوج  2009المالية التكميلي لسنة 

المحلي وتطبيقا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بمكافحة الفساد من جهة ومن جهة ثانية ضغط 
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اء المؤسسات الوطنية الخاصة من أجل الحصول على حصة من البرنامج الخماسي للفترة رؤس

  .20141و 2010بين 

وتمتد هذه الأفضلية لتشمل أيضا إلزام المصالح المتعاقدة في طرح مشاريعها في صيغة 

مناقصات وطنية متى كان الإنتاج الأداة الوطنية قادر على الاستجابة لحاجياتها وهو ما نصت 

من المرسوم ليس هذا فقط إنما في إطار إختيار مكاتب الدارسات دعت  54عليه المادة 

الحكومة للتقليص من اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية وإقتصارها على المشاريع الكبرى 

  .للمنشآت الأساسية التي لاتزال المعارف الوطنية بشأنها غير كافية 

ت المختصة بنية الحكومة في التقليص من حصة هذا ما عبرت عنه العديد من الجها

المتعاملين الأجانب في هذا المجال فيما يتساءل البعض حول التبرير هذا التحيز لصالح 

مؤسسات على حساب الأداء والجودة كما أن الأمر يستدعي مزيد من التفكير بشأن مضمون 

  .افسة المفتوحة للأفضلية الوطنية وأهميتها في عالم المن الاقتصاديةالحماية 

لا يقتصر الأمر فرض الأفضلية الوطنية بل سعيا منه لحماية وبناء القطاع الخاص الوطني ، 

لجأ المشرع إلى تخصيص نسب من الصفقات المطروحة لصالح المؤسسات الصغيرة 

  .والمتوسطة 
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  الملحــق : المطلب الثاني

نجدها وردت تحت عنوان  106إلى  102وتحديدا للمواد  236-10رجوعا للمرسوم الرئاسي 

للإدارة المتعاقدة إبرام ملاحق  102فأجازت المادة ) L’avenant( القسم الخامس الملحق 

 103وفسرت المادة . للصفقة، ولكنها اشترطت أن تتم في ضوء أحكام المرسوم الرئاسي

ة للصفقة ويبرم يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابع"المقصود بالملحق بأنه  2012المعدلة سنة 1

في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في 

  . الصفقة

ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة 

  ". الإجمالي

التشريع الجزائري في ومن النص أعلاه نستنتج أن سلطة التعديل نجد أساسها القانوني في 

من المرسوم الرئاسي والتي أجازت للإدارة وفي جميع الصفقات العمومية أن تعديل  103المادة 

بندا من البنود اما بالزيادة أو بالنقصان، كما أشارت الفقرة الثانية أن الملحق قد ينصب على 

ريدا ومستقلا بذاته عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة وهذا يدل أن الملحق ليس عقدا ف

بل له وثيقة الصلة بالصفقة الأصلية ومن خلاله تعرف مجال الزيادة أو النقصان أو البنود 

  . الجديدة أو الأعمال الجديدة

  : غير أن هذا التعديل مشروطا بما يلي
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أن يكون مكتوبا طالما كانت الصفقة الأصلية مكتوبة فعنصر الكتابة أمر لازم في حال  -1

لإدارة لسلطة التعديل وهذا شرط طبيعي فالتعديل فرع أو جزء من  الصفقة الأصلية ممارسة ا

ووجب أن يخضع لما تخضع له شكلا بتوافر عنصر الكتابة، وقد عبر المشرع عن عنصر 

والوثيقة وجب أن تكون " الملحق وثيقة"من المرسوم الرئاسي بعبارة  103الكتابة في المادة 

  .  1يتسنى لنا معرفة الالتزامات الجديدة ومجالهامكتوبة، فبعنصر الكتابة 

أن لا يؤدي التعديل إلى المساس الجوهري بالصفقة وتوازنها وهذا ما أشارت إليه المادة  -2

ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على "بقولها  4الفقرة  103

عات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة توازن الصفقة ما عدا في حالة ما إذا طرأت تب

وهذا شرط طبيعي ولازم أيضا إذا أن التعديل الجوهري من شأنه أن يجعلنا أمام " الأطراف

صفقة جديدة، وقد فتح مجال الفساد المالي ، وأن إجراءات الملحق بسيطة في عمومها وليست 

  . معقدة كما الحال بالنسبة للمناقصة

 105لملحق في حدود آجال تنفيذ الصفقة وهو شرط مكرس بموجب المادة أن يتم اللجوء ل -3

  . 2من المرسوم الجديد وهذا شرط معقول

ولا يخضع الملحق كأصل عام لرقابة لجنة الصفقات المعنية وقد أرسى المشرع من خلال المادة 

لحق أثر قاعدة من خلال المرسوم الجديد مفادها أنه إن لم يكن للم 2012المعدلة سنة  106

مالي فلا حاجة لعرضه على لجنة الصفقات المعنية، وكذلك الأمر إذا كان لا يعدل تسمية 

  الأطراف المتعاقدة والضمانات المالية والتقنية وأجل التقاعد أومدة الإنجاز

                                                           

216عمار بوضياف، المرجع السابق  ،ص -
1 

217ص،المرجعنفس - 
2 
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ولم يبلغ الحد المالي المبين في المرسوم، وحدد في المرسوم ذاته حالات تلزم الإدارة بتوافرها 

ملف أو مشرع الملحق على لجنة الصفقات المعنية نوضح الحالات المختلفة للملحق بإحالة 

  : فيما يلي

  :عدم تجاوز الملحق لحدود مالية مبينة في المرسوم -1

من المرسوم الجديد أن الملحق لا يخضع لرقابة لجنة الصفقات متى تم 1 106بنص المادة  

ة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من من المبلغ الأصلي للصفق% 20ضمن السقف المالي

من الصفقة الأصلية بالنسبة إلى % 10اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة و

الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية واللجان  القطاعية للصفقات، وهو ما يعني 

  . لجنة الصفقات المعنية أن تجاوز هذه القيمة يلزم الإدارة بعرض ملف الملحق أو مشروعه على

  : حالة الملحق الذي لا  ينجم عنه أي أثر مالي -2

هنا نكون أما تغير في بنود الصفقة الأصلية دون أن يخلف هذا التغيير أي أثر مالي في هذه 

  الحالة تتحرر الإدارة من إجراء إحالة مشروع الملحق للجنة الصفقات المختصة 

  : المتوقعة حالة الظروف الاستثنائية غير 3

قد تظهر بعد إبرام الصفقة وأثناء مرحلة التنفيذ وقائع وأحداث لم تكن في الحسبان ساعة التعاقد 

 105من المادة  02بما يؤدي وجودها إلى اختلال في التوازن العقدي اختلالا وصفته الفقرة 

  . بالاختلال المعتبر، وقد يؤثر ذلك على عمر الصفقة وآجال التنفيذ

  

                                                           

236- 10من المرسوم الرئاسي  106المادة  - 
1 
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  : إقفال ملف الصفقة حالة -4

قد يكون الغرض من إعداد الملحق إقفال ملف الصفقة بصفة نهائية، لذا أجاز المشرع إمكانية 

  . 1استعماله وغلق ملف الصفقة

  : حالة العمليات الجديدة  -5

قد تبرز في مرحلة تنفيذ الصفقة جملة ظروف موضوعية تدفع الإدارة المعنية لضرورة تعديل 

ل بعين الاعتبار أعمالا أو خدمات جديدة لم يتم النص عليها في الصفقة الصفقة بما يدخ

الأصلية ولكنها مع ذلك ذات علاقة بها، ففي هذه الحالة لا بد من احترام النسب المبينة في 

  : من المرسوم الرئاسي الجديد أي 106المادة 

اص لجنة من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختص% 20

  .الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة

من الصفقة الأصلية بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية واللجان % 10و

القطاعية للصفقات وهو ما يعني أن تجاوز هذه القيمة يلزم الإدارة بعرض ملف الملحق أو 

  . مشروعه على لجنة الصفقات المعنية

أن سلطة التعديل تخضع لرقابة القاضي الإداري الذي إذا رفعت الدعوى ومن البديهي القول 

أمامه من طرف المعني صاحب المصلحة سعى إلى التأكد من مدى تناسب موضوع التعديل 

مع مقتضيات حسن سير المرفق العام، والتأكد من مدى علاقته بالصفقة الأصلية وبالحدود 

                                                           

218ص،المرجع السابق ،عمار بوضياف  - 
1 
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ذلك يقدر عما إذا كان هناك تعسف في ممارسته  المالية المنصوص عنها تشريعيا وعلى ضوء

  . 1سلطة التعديل من عدمه

المتعلق بتنظيم الصفقات  236-10مما سبق نخلص إلا أن المشرع الجزائري في المرسوم 

العمومية وضع بعض الحدود التي تقيد العمل بقواعد المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية 

الأفضلية للمتعامل المتعاقد الجزائري ، كما منح الحرية  ، وذلك من خلال منح هامش من

  .للإدارة في تعديل بعض بنود الصفقة وفقا للضوابط المحددة قانونا عن طريق الملحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

218ص،نفس المرجع  -
1 
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  خلاصة الفصل الثاني

  من خلال دراستنا للفصل الثاني نخلص إلى أن المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

بتنظيم الصفقات العمومية وضع بعض الحدود والاستثناءات على مبدأ المتعلق  10-236

  .المنافسة والشفافية 

إذ تم وضع أسلوب التراضي إستثناء على المناقصة في إبرام الصفقات العمومية ، كما وضع 

بعض الشروط تؤدي إلى منع بعض المتعاملين المتعاقدين من المشاركة في الصفقة العمومية ، 

المنع لأسباب قانونية أو للأسباب تفرضها المصلحة المتعاقدة والتي تأدي إلى  سواءا أكان

تعطيل العمل بقواعد المنافسة والشفافية ، مع منح بعض من هامش الأفضلية للمتعامل 

  .الجزائري ، مع إعطاء الحرية للإدارة في تعديل شروط التعاقد وفقا لما حدده القانون
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  : خاتمة

 نوندراستنا لموضوع المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية في الجزائر نجد أن قامن خلال 

الصفقات العمومية مر بعدة تعديلات وذلك لإضفاء أكبر قدر من المنافسة و الشفافية على 

الصفقات العمومية وهذا ماتم تجسيده في إطار إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالصفقات 

ا على المال ظان صدوره نتيجة مجموعة من التعديلات وذلك حفاالذي ك 236-10العمومية 

  .العام 

وذلك عن طريق تبني  236-10لقد تم تجسيد المنافسة والشفافية في المرسوم الرئاسي 

المناقصة كقاعدة عامة في إبرام الصفقات العمومية والتي تعتبر مظهر من مظاهر المنافسة 

ي تمنح أكثر حرية للمنافسة بين المتعاملين المترشحين والشفافية في الصفقات العمومية والت

مبدأ  احتراممن تشاء من المتعاقدين بناءا على  اختيارلنيل الصفقة وتقييد حرية الإدارة في 

  .المساواة وعدم التمييز بين المترشحين 

تناول شفافية الإجراءات وذلك بالإعداد المسبق لدفتر  236 -10كما أن المرسوم الرئاسي 

إلى الطعن التي تعتبر الية قانونية لتجسيد مبدأ  بالإضافةالشروط و الإعلان عن الصفقة 

  .المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية 

نجد أن المشرع الجزائري وضع بعض  236 -10للمرسوم الرئاسي  استقراءناومن خلال 

اة وذلك لتعطيل مبدأ المساو  على مبدأ المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية الاستثناءات

دي ؤ محددة قانونا الذي ي لضوابطبين المتنافسين إذ منح الحرية للإدارة لتعاقد مع من تشاء وفقا 

  .مؤقتا وفي حالات محددة قانوناإلى تعطيل العمل بمبدأ حرية المنافسة 
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افية في قد كرس أهم مظاهر المنافسة والشف 236 -10وفي الأخير نجد أن المرسوم الرئاسي 

صفقات العمومية وذلك عن طريق تجسيد وحماية مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين متعاقدين 

  .بينهم وعدم تمييز بين متعامل وآخر  ةوالمساوا

من تشاء من متعامل للتعاقد معه وذلك  اختيارإلا أنه كذلك أعطى بعض الحرية للإدارة في  

سة والشفافية في الصفقات العمومية التي من شأنها على مبدأ المناف واستثناءاتبوضع حدود 

بين المتعاملين المتعاقدين الذي يعتبر كذلك تعطيلا للمبدأ  ةتعطيل مبدأ حرية المنافسة والمساوا

  : وعليه توصلنا للنتائج التالية المنافسة والشفافية 

العديد من  سعي المشرع الجزائري إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية عبر 

التنظيمات المتعاقبة والمتفاوتة في قوتها القانونية ، وهذا بالاعتماد على مبادئ المساواة وحرية 

 .الوصول إلى طلبات وشفافية الإجراءات لتحقيق المنافسة 

الإهتمام المتزايد بقواعد المنافسة في الصفقات العمومية يدل على وجود إدارة سياسية تهدف  

عامل العمومي إلى إحترام مبدأ المنافسة الحرة ومراعاته اثناء إبرام الصفقات إلى إلزام المت

 .العمومية

إعتماد قواعد المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية يساهم في حماية المال العام 

 .والإستعمال العقلاني له

ي القضاء على الإعتماد على قواعد شفافية الإجراءات يصمن أكبر قدر من المساواة ويساهم ف

 .مظاهر الفساد والمحسوبية في الإدارة العامة
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تطبيق قواعد شفافية الإجراءات يضمن أكبر قدر من المنافسة ،وهذا ضمانا لتطبيق القواعد 

 .القانونية للحصول على أحسن خدمة عمومية

المساواة بين الاستثناءات والحدود الواردة على مبدأ المنافسة تؤدي إلى تعطيل العمل بمبدأ 

 .المتعاملين المتعاقدين وإعطاء أكبر قدر من الحرية للإدارة في اختيار المتعامل المتعاقد

  :توصيات و إقتراحات

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك بتعديله  236-10إعادة النظر في المرسوم الرئاسي 

العمومية للانتقال من الجانب النظري وإضافة بعض المواد لتفعيل مبدا المنافسة في الصفقات 

 .الى الجانب التطبيقي لهذا المبدأ

إعطاء أكبر قدر من الشفافية في ابرام الصفقات العمومية سواءا على المستوى المحلي أو 

  .الوطني بداية من الإعلان الى غاية منح الصفقة
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